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یة الدیموقراطیة بإعتبارها الدعامة الأساس الأساسیة لإبرازتعتبر الانتخابات الركیزة      
لا و لنظام الحكم الدیموقراطي المبني على مشاركة الشعب للحكومة في إختیار من یمثله 

من  ونزیهة یكون الناخب في أریحیة تمكنه بإنتخابات سلیمةتتجسد هذه الدیموقراطیة إلا 
عن إرادته بحریة وممارسة حقه في التصویت بطریقة سلیمة بعیدة عن المؤثرات  التعبیر

 .في الانتخابات مهما كان نوعها التي تعیق حقه

ه صاحب السیادة لمن ینوب عنالإنتخاب هو إختیار الشعب بإعتباره مصدر السلطات و ف
والوصول  ةویمثله في  حكم البلاد وإدارة مؤسساتها  وبذلك فهو وسیلة للتداول السلمي للسلط

ة فهو العملیة التي وفقها یختار ممثلیه في السلطة لخدم, إلیها بصفة دیموقراطیة وشرعیة
ها من وإستمراریتوبالتالي إذا كانت السلطة تستمد وجودها , مصالحه بمقتضى القانون 

إسنادها إلى الإرادة الشعبیة الذي یعتبر أهم حق من حقوق المواطن بإختیاره لمن یمثله 
تجسیدا للمبدأ الدستوري المتمثل في أن الشعب مصدر كل سلطة وهذا ما جسدته الدساتیر 

  .المتعاقبة من خلال التأكید على دستوریة حق المواطنین في الإنتخاب الجزائریة

ا المنطلق ونظرا لقدسیة العملیات الانتخابیة وأثرها على نظام الدولة كان لابد من هذ
 ,من إحاطتها بجملة من الضمانات تحفظ لها نزاهتها وحسن سیرها خلال مختلف مراحلها 

ومن هنا وجب على الدولة ضمان هذا الحق من صور الإنتهاكات التي تطاله وهذا ما دفع 
ن شأنها مم لقوانین الانتخابات إلى تجریم بعض الأفعال التي بأغلبیة المشرعین عند وضعه

ما على فكان حت,  "لجرائم الانتخابیةاب" یة الإقتراع وهو ما إصطلح علیهالمساس بمصداق
مواجهة مظاهر الإنحراف في الحیاة السیاسیة والتخلص من المخاطر المحدقة  المشرع

بالعملیة الانتخابیة وحمایتها جزائیا حتى یكون الجمیع على إطلاع مسبق بضوابط ممارسة 
  .حق الإنتخاب سواءا  كانوا ناخبین أو مترشحین أو إدارة إنتخابیة

جریم شرع بالعملیة الانتخابیة نجده أقر تبالرجوع إلى الحمایة الجزائیة التي أحاطها الم
بعض الأفعال والتصرفات التي تمس بنزاهتها خلال جمیع مراحل الإنتخاب بدءا بالمرحلة 
التحضیریة إلى غایة التصویت والإعلان عن النتائج وهذا ماجسده ضمن أحكام الأمر رقم 

وانین الخاصة المتضمن قانون العقوبات وكذا الق 08/06/1966المؤرخ في  66/156
 10الموافق ل  1442رجب  26المؤرخ في  21/01الأمر رقم بدراسة المنظمة للإنتخابات 



: ةــــدمـــــــــمق  

 

2 
 

 المتضمن للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 2021مارس 

 :وأهمیتهالموضوع ب التعریف. 01. 
یان الإنتخابیة بدایة بإبراز مفهومها وتحدید خصائصها ثم تب ئمنتناول في هذا الموضوع الجرا

تصنیفاتها وأركانها والجهة المخول لها الإثبات والمسؤولیة المترتبة عنها والعقوبات المقررة  
 غیرهمو  یرتكبها الناخبون والمترشحون وحتى الإدارة الإنتخابیة أثناء الإنتخابات يالت
تؤدي إلى المساس بالعملیات في التشریع الجزائري بممارستهم أفعال معاقب علیها ,

 في شطرین  وتبرز أهمیة الموضوع الإنتخابیة والإستفتائیة أو إعاقتها

إستنادا لقیام أي نظام دیموقراطي وجب أن یكون الإنتخاب هو الدعامة  :أهمیة علمیة
ئیس أو الر  ,فهو وسیلة للمشاركة في الحیاة السیاسیة من خلال إختیاروحجر الأساس له 

أعضاء المجالس المنتخبة ولما كان الأمر كذلك وجب تبني آلیات وضمانات تكفل السلامة 
 الإنتخابیة من جهة وتجریم الأفعال الماسة بها من جهة أخرى .

: فأي شخص یدرس الموضوع یفهم هاته الجرائم وعلة تجریم للأهمیة العملیةأما بالنسبة 
الموضوعیة والإجرائیة المقدمة فلفهم أي جریمة وجب التطرق المشرع لها وذلك وفقا للأحكام 

لتعریفها وإبراز خصائصها التمییز بین أنواعها والغوص في أركانها ثم في حالة إثبات الجرم 
 المسؤولیة على من تقع وما هي العقوبات التي فرضها المشرع.نلجأ إلى تحدید 

 الموضوع:دوافع اختیار - 02

 الیوم في ظل التعددیة السیاسیةالحمایة الجزائیة للعملیات الإنتخابیة بات مطلب ملح 
دم وثانیها ع  والمؤسسات.ل تكریس دولة القانون لدیمقراطیة وكذا سعي الدولة من أجوا

ة من جانب تصنیف وتحدید الجرائم الانتخابیسواءا  التطرق للموضوع بالشكل المراد طرحه
الجرائم المتعلقة بالتحضیر للعملیات الإنتخابیة والجرائم المعاصرة لها حیث تم التطرق إلى 

ك فقد منح وكذل.والإغفال عن الجرائم اللاحقة التي تكون بعد مرحلتي الفرز وإعلان النتائج
 النسبةالإثبات بمسألة  صلاحیات منهاالمشرع الإنتخابي للسلطة الوطنیة المستقلة عدة 

مسار من الكشف عمن یعیق ال وآلیات تمكنهاخلال وسائل عمل  الإنتخابیة منالجرائم لهاته 
 .فأحببت ما أقوم بهوفي الأخیر لمست حیویة أثناء دراسته  الإنتخابي.
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 المنهج المتبع: :03

د من ي للعدیقد اعتمدت المنهج التحلیلي والوصفف بعناصر الموضوعوللإلمام 
انها بالجرائم الانتخابیة وتبیان أركالقانونیة ذات الصلة  الوقائعالتعریفات و النصوص و 

 وبذلك فهذه الدراسة هي مزاوجة بین المنهج التحلیلي والمنهج ومختلف العقوبات المقررة لها
 .الوصفي

    :الدراسة أهداف :04

ي شهدتها ت السیاسیة التلاالتحو أي باحث یهتم بالشأن السیاسي بالجزائر، ویتابع 
 ،البا ما تعرف العدید من الخروقاتصاحبها من استحقاقات انتخابیة، التي غ الجزائر وما

ن الناخبین تفقد الثقة بیوعادة ما  بات مجرد طقوس سیاسیة تقام دوریابحیث أصبحت الانتخا
ه یكون وضوع لعلملمر الذي دفعنا لدراسة هذا الأاو هر النتائج بالتزویتوصف والسلطة و 

الخروقات والجرائم التي تشهدها الحیاة الانتخابیة في الجزائر، إسهاما في معالجة مختلف 
 وإسترجاع الثقة بین المواطن والإدارة الإنتخابیة.

لجزائري ا رعمدى فعالیة الحمایة الجزائیة التي أوجدها المشكما یهدف  إلى البحث في 
إذ یبقى الهدف الأسمى من خلال سن المشرع لهاته النصوص  لمكافحة الجرائم الانتخابیة

الحقة  صول إلى معنى الدیموقراطیةسیر العملیات الإنتخابیة على أكمل وجه للو  الجزائیة هو
 وتبیان دور الإنتخابات في إرساء المسار الإنتخابي.

 الدراسات السابقة: :05

في  الإنتخابیة وفقا لقانون الإنتخاباتأطروحة دكتوراه بعنوان "الحمایة الجزائیة للعملیة -
 .2019الجزائر" خنتاش عبد الحق لسنة 

أطروحة دكتوراه بعنوان "المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الإنتخابیة دراسة مقارنة" طیفوري -
 .2016زواوي لسنة 

مذكرة ماجستیر بعنوان "الرقابة القضائیة على العملیة الانتخابیة في الجزائر" رحماني -



: ةــــدمـــــــــمق  

 

4 
 

 جهاد جامعة الجزائر.

تخابیة نظام الإدارة المستقلة للعملیة الإمقال في مجلة الأبحاث القانونیة والسیاسیة "إعتماد ن-
 .2020في الجزائر" بوقرن توفیق سنة

مقال في مجلة العلوم القانونیة والإجتماعیة "تقییم السلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات في -
 .2019نة الجزائر" عبد الوهاب محمد س

مقال في مجلة العلوم القانونیة والإجتماعیة "السلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات كآلیة -
 .2020مستحدثة لتنظیم الإنتخابات" بوعلام بن سماعیلي سنة 

 "النظام القانوني للسلطة الوطنیة المستقلةفي المجلة الجزائریة للأمن الإنساني "مقال -
 .2020سنة  لسلیماني خمیسي

 .2006مقال في مجلة العلوم القانونیة "الجریمة الإنتخابیة" طالب الشرع سنة -

ر ناقشت الجرائم الإنتخابیة من منظو قد الجدیر بالذكر أن كافة الدراسات السابقة المذكورة 
 المتعلق بنظام الإنتخابات السابق. 16/10لقانون رقم ا

 : صعوبات البحث06

نا التي یمر بها العالم ككل ومجتمع بسبب فیروس كورونا نظرا للظروف الصحیة الراهنة
لمكتبات الجامعات الأخرى للحصول على  تنقلبصفة خاصة فقد كان من المستحیل ال

العلمیة وكذلك أهم نقطة وجدت فیها صعوبة هي كون القانون جدید صادر في مراجع ال
 الأبحاث الأكادیمیة المتحدثة عنه. درة وشحةنوبالتالي  2021مارس 

 إشكالیة البحث:: 07

كیف عالج المشرع الجزائري الجرائم  هذا وسنحاول الإجابة على الإشكالیات التالیة:
وما مدى كفایة الضمانات التي أوجدها المشرع الجزائري في مكافحة الجریمة   الإنتخابیة؟

الإنتخابیة؟ والتي سیتم مناقشتها من خلال تبیان ماهیة الجریمة الانتخابیة والجهود التي 
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استحدثها المشرع للحد منها إضافة إلى تحدید مدى فاعلیة الحمایة الجزائیة للعملیة 
الانتخابیة، مع التركیز على النصوص القانونیة الساریة المفعول سواء تلك المحددة ضمن 

 2021مارس  10المؤرخ في  21/01ت أو التي جاء بها القانون العضوي رقم قانون العقوبا
 المتعلق بنظام الانتخابات.

 البحث : خطة08

 تبعا لما تقدم فقد وجدت أنه من الضروري دراسة الموضوع من خلال خطة البحث 
د بعة ة الانتخابیعالجت في الأول منهما ماهیة الجریمأین  فصلینإلى مقسمة الالثنائیة 

الأول إلى  في المبحث حیث تم التطرقتوطئة ركزت فیها على مفهومها القانوني والفقهي 
الجریمة  لإثباتتحدید أركانها وفي المبحث الثاني  وأنواعها ة الانتخابیةالجریمخصائص 
تم تقسیمه  لجرائم الانتخابیة والذيالأحكام الجزائیة لأما الفصل الثاني فقد تضمن الإنتخابیة 

لمسؤولیة االجرائم الانتخابیة وفي الثاني  إثبات  في الأول منهما تناولت ینحثمب إلىبدوره 
 الجزائیة للجرائم الإنتخابیة والعقوبات المقررة لها.
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 تمهید وتقسیم

بأنها كل فعل معاقب علیه قانونا، أیا كان  الجریمة الإنتخابیةالمشرع الجزائری عرف
نوعه، یرتكب بأیة وسیلة كانت من شأنه المساس بالعملیات الإنتخابیةوالإستفتائیة أو 

حیث لم یحدد المشرع طبیعة هذا الفعل إن كان إیجابي أم سلبي تم تجریمه قانونا  1إعاقتها
وأیا كان نوعه سواء جنایة جنحة أم مخالفة وبأي وسیلة كانت یكون الهدف منها المساس 
بمصداقیة العملیات الانتخابیةسواءا كان ذلك بإعاقتها أو المساس بنتائجها أو التعدي 

 من الأفعال المجرمة وفقا لهذا القانون.على موظفیها أو غیر ذلك 
وبالرجوع إلى النصوص القانونیة المحددة للأحكام الجزائیة المرتبطة بنظام الانتخابات في 

منه)نجد انها لم  106إلى  102(الموادالجزائر المنصوص علیها ضمن قانون العقوبات 
لأمر الذي تداركه المشرع تضع تسمیة محددة للجرائم الانتخابیة في قانون العقوبات وهو ا

عرفها  بإدراج تعریف للجریمة الانتخابیة, كماالمتعلق بقانون الانتخاب  21/01في قانون 
وقتیة ذات طبیعة خاصة ترتكب بصدد العملیة الانتخابیة بكافة  جرائم"البعض بأنها:

مراحلها بدءا من القید في الجداول الانتخابیة مرور بحملات الدعایة والتصویت ثم الفرز 
 . 2وإعلان النتائج

بأنها سلوك خارجي فعلا كان أو امتناعا عن  الانتخابیة لكون الجریمة نستخلص مما سبق
رر له عقابا فإنه یمكن تعریف الجریمة الانتخابیة بشكل عام على فعل جرمه القانون وق

أنها: كل سلوكمادي إیجابیا كان أم سلبیا جرمه القانون الانتخابي وقرر له عقابا متى كان 
الانتخابیة, ونظرا لخصوصیتها إرتأینا تقسیم من شأنه التأثیر علىحسن سیر ونزاهة العملیة 

في الأول منهما لتحدید طبیعتها وخصائصها بینما خصصنا هذا المبحث إلى مطلبین 
 .تكلمنا في المطلب الثاني عن أنواعها

 
 
 المتعلق بنظام الإنتخابات 2021مارس  10المؤرخ في  21/01رقم  فقرة أخیرة من القانون العضوي 2أنظر المادة / 1
 28ص  2011/ ضیاء الأسدي، جرائم الانتخابات، منشورات زین الحقوقیة، لبنان، الطبعة الثانیة 2
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 أنواع الجریمة الانتخابیةو  خصائص:بحث الأولالم 
 :تمهید وتقسیم

 بعد تعریف الجریمة الإنتخابیة بمفهومیها القانوني والفقهي تتمیز الجریمة الإنتخابیة
بجملة من الخصائص التي تمیزها عن باقي الجرائم فهناك من یعتبرها جریمة سیاسیة 

ة المناقشة لهذا الموضوع أما ل التطرق إلى بعض الآراء الفقهیوجریمة عادیة وسنحاو 
بالنسبة لطبیعتها فكل إتجاه یعالجها على حدى والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یتطرق 

نعالج أیضا في هذا . بیعة) بل ترك ذلك للفقه الجنائيإلى ذكرهما(الخصائص والط
المبحث أنواع الجرائم الانتخابیة قبل التطرق إلى مسألة إثباتها والمسؤولیة والعقوبات 

م ترتكب أثناء ئالمنجرة عنها حیث قسمناها إلى جرائم التحضیر للعملیة الانتخابیة وجرا
 وجرائم لاحقة للعملیة الانتخابیة.  الانتخابيممارسة العمل 

 المطلب الأول: خصائصها وطبیعتها

 الفرع الأول:خصائصها
 الجریمة الإنتخابیة جریمة وقتیة:-

یراد (بالجرائم الوقتیة) او كما یسمیها البعض (الجرائم الآنیة)، تلك الجرائم التي 
تكون السلوك الاجرامي المكون للركن المادي للجریمة من عمل یقع وتنتهي بوقوعه 

جرائم السلوك ایجابیا ام سلبیا ومثال ذلك الجریمة في وقت قصیر محدود سواء كان ذلك 
بحیث  یسیرا،كان تحقق الجریمة لایستغرق ولا یتطلب إلا وقتا فمتى ، إلخ…القتل والسرقة

یبدأ السلوك الإجرامي وینتهي في فترة وجیزة نكون أمام جریمة وقتیة فالفعل المعاقب 
 قانونا یكون وقت العملیة الانتخابیة وینتهي بإنتهائها.

 :الجریمة الإنتخابیة جریمة سیاسیة-

یعتبر الاتجاه الغالب عند فقهاء القانون الجنائي الجریمة الانتخابیة من الجرائم 
 ،1السیاسیة

 
 .1998علي عبد القادر القهوجي وفتوح عبد االله الشاذلي، علم الإجرام والعقاب، منشأة المعارف، الإسكندریة،/1

 .11، 10ص
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 الفصل الأول  :مــاهیة الجریمة الإنتخابیة 
 

 

 

علیه، وهذا  المعتدىبالنظر إلى الباعث أو الغرض منها أو طبیعة الحق  ذلكستخلص ون 
النوع السیاسیة لهذا  المیزةالذي یعتمدونه في تحدید هذه  المعیار ما جعلهم یختلفون في

) ي(الباعثعیار الشخصالممنهم من اعتنق  تجاهات:إ ثمن الجرائم فانقسموا إلى ثلا
ارین معًا في عیالموهناك اتجاه ثالث یجمع بین الموضوعي،عیار بالمومنهم من یأخذ 

 .ختلطالمعیار لمي للجریمة الانتخابیة، أو ما یسمى باتحدید الطابع السیاس
الجریمة  تكون:  الشخصي الطابع السیاسي للجریمة الانتخابیة بالنظر للمعیار

أو ي سیاسیة متى كان الباعث إلى ارتكابها الانتخابیة حسب أنصار المعیار الشخص
كمن یقوم بتلقي أموال أو هبات نقدیة أو ومثال ذلك ستهدفة من ورائها سیاسیة،لمالغایة ا

عینیة من جهة أو طرف أجنبي لإستخدامها في الحملة، أو تمویل الدعایة الانتخابیة 
یقوم  أو، 1لغرض الفوز في الانتخابات بهدف تغییر النظام السیاسي للدولة أوالإبقاء علیه

ئمة مترشحین ثیر على الناخبین أو حملهم للتصویت لصالح مرشح، أو قاالجاني بالتأ
ي القائم لضمان فوزه في الانتخابات، أو العكس من ذلك كأن یقوم موالي للنظام السیاس

ي حین معارضة لنفس النظام السیاسالجاني بذات السلوك لصالح مرشح أو قائمة مترش
، ي القائمإلى الحكم وتغییر النظام السیاسل لوصو بغیة االقائم بهدف التصویت لصالحهم 

 الباعث إلى ارتكابها سیاسیًاي تعتبر الجریمة سیاسیة، متى كان ووفقًا للمعیار الشخص
 وتكون : موضوعيلا ي للجریمة الانتخابیة بالنظر للمعیارالطابع السیاس

حة ا على مصلنل عدواشكمتى كانت ت وفقا لهذا المعیار الموضوعي الجریمة سیاسیة
ي للفرد بصرف النظر عن الباعث من وراء ارتكابها سیاسیة للدولة أو على حق سیاس

وبالتالي تستمد الصفة السیاسیة من طبیعة الحق أو الموضوع الذي وقعت علیه الجریمة 
عتداد بالغایة أو البواعث التي دفعت بالجاني إلى الإومن النتیجة التي ترتبت عنها دون

 .اقترافها
 
 
حسام الدین محمد أحمد، الحمایة الجنائیة للمبادئ الحاكمة للانتخاب السیاسي في مراحله المختلفة, دار النهضة / 1

 .416العربیة، القاهرة، د. س. ن، ص
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یجمع هذا المعیار بین : ألانتخابیة حسب المعیار المختلط ي للجریمةالطابع السیاس
لطبیعة السیاسیة على الجرائم والمعیار الموضوعي في إضفاء االمعیار الشخصي ً 

ث أو الدافع إلى ارتكابها تعد سیاسیة عندما یكون الباع(الانتخابیة، وحسبه فإن الجریمة 
الجریمة سیاسیة عندما ترتكب على حق من الحقوق السیاسیة  سیاسیا، وتعتبر أیضا

) أي جمع هذا المعیار بینهما فهو خلیط ومزیج بین المعیارین ) أو الفردالمجتمع(للدولة 
 الحدیثة.وهذا المعیار هو الراجع لدى الفقه الجنائي والتشریعات العقابیةعلى حد سواء 

لم یحدد الطابع السیاسي للجرائم  أن المشرع الانتخابي الجزائري بینما الملاحظ
 . 1الانتخابیة, بل ترك هذا الأمر للفقه الجنائي

الجریمة المادیة هي الجریمة التي یترتب  :الجریمة الإنتخابیة جریمة ذات طابع مادي-
 عنها نتیجة إجرامیة معینة عن الفعل مثل القتل ینتج عنه إزهاق روح الإنسان أو الوفاة

مادیة الهدف منها عرقلة والمساس بشفافیة والملاحظ أن الجرائم الغنتخابیة جرائم عمدیة 
 ونزاهة العملیة الإنتخابیة وحسن سیرها.

الجریمة الشكلیة لا یعتد فیها بوقوع النتیجة  الجریمة الإنتخابیة جریمة شكلیة:-
الإجرامیة مثل حمل السلاح بدون ترخیص وتقلید أختام الدولة علما أنه لا یتصور الشروع 

طبیقها على الجرائم الإنتخابیة نجد أن المشرع الإنتخابي قد حدد في الجرائم الشكلیة وبت
 كالآتي:الشروع وعاقب علیه في أربع مواد

جریمة الرشوة الإنتخابیة إذ یكفي الشروع في الركن المادي دون إحداث النتیجة -
 . 2الإجرامیة

 

  تصویتهبإستعمال التهدیدجریمة التأثیر على الناخب بأن یحمله أو یحاول التأثیر على -
 سواءا بتخویفه بفقدان منصبه أو تعریضه هو وعائلته أو حتى أملاكه إلى الخطروهي  

 
 
,أطروحة دكتوراه علوم  "الحمایة الجزائیة للعملیة الإنتخابیة وفقا لقانون الإنتخابات في الجزائر" خنتاش عبد الحق , /1

 41,42, ص 2019, تخصص قانون, جامعة تیزي وزو

 المتعلق بنظام الإنتخابات السابق ذكره.. 21/01من القانون العضوي رقم  300أنظر المادة  /2



10 
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 كذلك جریمة شكلیة یكفي فیها إثبات عنصر التهدید1 . 

جریمة تسجیل شخص أو شطبه دون وجه حق "بإستعمال تصریحات مزیفة أو شهادات -
فیها على الشروع في إرتكابها دون إنتظار تحقیق النتیجة  مزورة" عاقب المشرع الإنتخابي

 .2الجرمیة
تسلیم أو تقدیم شهادة تسجیل أو شطب من القوائم الإنتخابیة یكفي كذلك هنا  جریمة-

 .3الشروع فیها لمعاقبة الفاعل

 طبیعة الجریمة الانتخابیة الفرع الثاني:
الفقه في تحدید الطبیعة القانونیة للجریمة الانتخابیة إلى فریقین، رأى الأول  نقسمإ

منهما أنها جریمة عادیة تقع خلال فترة زمنیة محددة أثناء إجراء العملیة الانتخابیة 
بكافة مراحلها بدءا من القید في القوائم الانتخابیة وانتهاءا بإعلان السلطة المستقلة 

النهائیة لها، وتهدف إلى تحقیق مصلحة شخصیة لمرتكبها فیما أن للانتخابات النتائج 
الباعث السیاسي لیس سوى عامل مساعد لتجسید المیل الإجرامي للفاعل، أو هي 
جریمة یرتكبها مجرم بالصدفة والعامل المساعد لها مصبوغا بصبغة سیاسیة وأهم 

قاده كالتالي لم خصائصها استهداف مصلحة الغیر. غیر أن هذا الرأي قد تم انت
یعتمدعلى الباعث في ارتكاب الجریمة ولا على طبیعة الحق المعتدى علیه رغم كونهما 
عاملین أساسین في تحدید طبیعة هذه الجریمة. أما الفریق الثاني فیرى أنها جریمة ذات 
طبیعة سیاسیة مع وجود اختلاف في اعتماد المعیار فقد یكون معیار الباعث أو طبیعة 

 لمعتدى علیه إذ یشرط أن یكون سیاسیا، أو اعتماد هذین المعیارین معا.الحق ا
لم تشر التشریعات الانتخابیة صراحة إلى طبیعة الجریمة الانتخابیة رغم إشارة 
قوانین العقوبات إلى طبیعة بعض الجرائم وعدها ذات طبیعة سیاسیة الأمر الذي یدفعنا 

 لنستشف المذهب الذي اعتنقه كل تشریع انتخابي.إلى الرجوع إلى هذا القوانین المقارنة 
 

 المتعلق بنظام الإنتخابات السابق ذكره. 21/01من القانون العضوي رقم 302نظر المادة /أ1
 المتعلق بنظام الإنتخابات السابق ذكره. 21/01من القانون العضوي رقم  282أنظر المادة /2

 .المتعلق بنظام الإنتخابات السابق ذكره 21/01العضوي رقم  من القانون 279 أنظر المادة/ 3
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 الفصل الأول  :مــاهیة الجریمة الإنتخابیة 
 

 

بالمعیار الشخصي الذي یعتمد على بعد أخذها جریمة سیاسیة  إعتبرتهافرنسا 
 ٠ 1975في قانون الانتخاب لسنة الباعث في تحدید طبیعة الجریمة السیاسیة،

السیاسیة، غیر أنه فلم ینص على الجرائم كما أسلفنا الذكر أما المشرع الجزائري 
رائم يء العمومي، فخصص الفصل الأول للجتشدد في العقاب على الجرائم الماسة بالش

مهر، كما خصص الفصل الثالث للجنایات بأمن الدولة والثاني لجرائم التجالماسة 
 الدستور وخصص القسم الأول منه للجرائم الخاصة بممارسة الانتخاب إذوالجنح ضد 

نتخابیة وهي منع المواطنین من إبداء الرأي والثانیة الغش الانتخابي حدد ثلاث جرائم ا
  .1لرشوة الانتخابیةوالثالثة ا

وبناء على اعتبار الجرائم الانتخابیة من قبیل الجرائم السیاسیة یترتب خضوعها 
ادیة، فوفقا للقانون لأحكام قانونیة خاصة تختلف عن الأحكام المقررة للجرائم الع

 749رم السیاسي لا یخضع للإكراه البدني المنصوص علیه في المادة مجالفرنسي فال
یشترط لتطبیق الإكراه البدني ألا یتعلق الأمر  سي إذمن قانون الإجراءات الجزائیة الفرن

رم السیاسي وأنه وبة مؤبدة، كما لا یجوز تسلیم المجبجریمة سیاسیة أو تصاحبه عق
مل هذا العفو الجرائم ن أن یشالشامل عن الجرائم السیاسیة یتعی صدر قانون العفو

 .  2الانتخابیة
وخلافا للمشرع الفرنسي فإن المشرعین الجزائري والمصري لا یرتبان أیا من 

الأحكام الموضوعیة أو الإجرامیة للجریمة السیاسیة، فنفس القواعد تطبق على الجرائم 
رمین، یة إلا بخصوص ما یتعلق بتسلیم المجسدون تمییز سواء أكانت عادیة أو سیا

 1971من الدستور المصري لسنة  53وتأكیدا على ذلك نصت المادة 

بي اضطهد بسبب في هذا السیاق لكل أجنالدولة حق اللجوء السیاسي إذ تمنح 
 .الدفاع عن مصالح أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وتسلیم اللاجئین

 
 المتضمن قانون العقوبات 11/06/1966المؤرخ في  66/156من الأمر رقم  106إلى 102انظر المواد من /1

 .والمتمم المعدل

, أطروحة دكتوراه في العلوم الجنائیة, المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الإنتخابیة دراسة مقارنةطیفوري زواوي  , /2

 .381, ص2015جامعة بلعباس, 
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الآراء فإننا نخلص أن الجریمة الانتخابیة تتمیز بطبیعة إلا أنه ومن خلال دراسة مختلف 
 خاصة وتكمن خصوصیتها ضمن النقاط التالیة:

  أن الجرائم الانتخابیة من الجرائم العمدیة التي یلزم لقیامها توافر القصد الجنائي لدى
الجاني، ویتوافر القصد الجنائي فیها بأن یعلم الجاني وقت ارتكابه للجریمة أن سلوكه 
یؤدي إلى الإخلال بصحة وسلامة العملیة الانتخابیة واتجاه إرادته نحو إتیان ذلك 

 السلوك.
تجاه الغالب یرى أن الجریمة الانتخابیة ذات طبیعة سیاسیة كونها تقع على حق الإ

، ومراد ذلك هو الباعث أو الغرض منها أو طبیعة الحق المعتدى علیه. وتستمد  1سیاسي
نوع المعاملة الني طبیعة الحق المعتدى علیه، ویحدد تبعا لذلك  طبیعتها السیاسیة من

 . 2میستحقها المجر 

  أن الجرائم الانتخابیة هي جرائم تنافسیة من خلق المشرع وقد وضعها المشرع لحمایة
مصلحة وطنیة من دون أن تكون ظاهراً ولیدة المجتمع، فمرتكبها لا یرقى إلى مصاف 

أن المجرم العادي یهدد المجتمع فهو یقف موقفا معادیا المجرمین العادیین من حیث 
له، في حین أن مرتكب الجریمة الانتخابیة لا یهاجم المجتمع في ذاته وإنما یهدد 

 تنظیمیه السیاسي، فالجرائم الانتخابیة لها غایات تنافسیة ولیست إجرامیة
 رائم الانتخابیة هي جرائم وقتیة ترتكب أثناء ممارسة العمل الانتخابي أي خلال أن الج

 سیر العملیات الإنتخابیة وتنتهي بإنتهائها.
 
 
 
 
 
 
 .235ضیاء الأسدي، المرجع السابق، ص  /1
، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد —"دراسة تأصیلیة مقارنة —الجریمة الانتخابیة "/عبد الجلیل مفتاح وشبري عزیزة، 2

 . 259ص  2014، 36خیضر بسكرة العدد 
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 أنواع الجرائم الإنتخابیة: المطلب الثاني
 الفرع الأول: الجرائم الانتخابیة المعاصرة لسیر العملیة الانتخابیة 

 بحمایة جزائیة التصویت مرحلة المشرع أحاط : الجرائم المرتبطة بسیر عملیة التصویت-
ویمكن حصر صور هذه الحمایة من  ،أهمیتهامدى نظرا ل هاوانتظام هالضمان سلامة

 كالتالي:  1خلال تجریم الأفعال التي تستهدف التصویت 

وتضم جریمة التصویت اللاحق على سقوط الحق في : جرائم التصویت غیر المشروع 
المشرع فعل التصویت بدون وجه حق أو ما یعبر عنه القانون بجریمة  الانتخابجرم

التصویت اللاحق على سقوط حق التصویت.حیث یقوم الجاني خلالها بتعمد الإدلاء 
بصوته یومالاقتراع على الرغم من علمه أنه محروم من ممارسة حقوقه السیاسیة لسبب 

اعتباره، أو تاجر مشهر إفلاسه ولم یرد  من الأسبابمثل الحكم علیه بعقوبة جنائیة ولم یرد
 .  2إلیه اعتباره

عاقب المشرع  جریمتي التصویت المتكرر والتصویت بانتحال اسم أو صفة ناخب مسجل:
الانتخابي الجاني بالإدلاء بصوته لأكثر من مرة في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد، وسواء 

أو في أكثر من دائرة، وهو الأمر الذي  أكان التصویت على مستوى دائرة انتخابیة واحدة
یفرض أن یكون الجاني مقید ضمن القوائم الانتخابیة قیدا مكرر، لذلك أحالتنا هذه المادة 

من نفس القانون التي تعاقب على جریمة القید المتكرر،  278على نص المادة ) 285(
نحتي القید المتكرر وبالتالي فالجاني هنا یكون مرتكبا لجریمتین في الآن نفسه وهما ج

 . 3والتصویت المتكرر
 أما قیام الجاني بالإدلاء بصوته فیالانتخاب أو الاستفتاء مع انتحاله اسم أو صفة ناخب
 آخر مقید في القائمة الانتخابیة، وسواء إن كان الاسم المنتحل لشخص حي أو متوفي

 الجریمة أن یصوت الجاني  طالما كان اسمه مقیدا في القائمة الانتخابیة، ویلزم لقیام هذه
 منتحلا اسم غیره وهو الأمر الذي لا یتیسر له مالم یكن هذا الغیر مسجلا ضمن القائمة

 
 270ص ، المرجع السابق,"الحمایة الجزائیة للعملیة الإنتخابیة وفقا لقانون الإنتخابات في الجزائر"/ خنتاش عبد الحق، 1
 .السابق ذكره المتعلق بنظام الإنتخابات  21/01رقم من القانون العضوي  284أنظر المادة /2
 المتعلق بنظام الإنتخابات السابق ذكره. 21/01من القانون العضوي رقم 278و  285/أنظر المادة 3



14 
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كما  ، 1بقوله "إما بإنتحال أسماء و صفات ناخب مسجل" الانتخابیة وهو ما أكده المشرع
عاقب المشرع كل مترشح یقوم یوم التصویت بتوزیع وثیقة ذات صلة بالحملةالانتخابیة 
سواءا بتكلیف منه أو بواسطة الغیر أو بنفسه والهدف من هذا المنع هو عدم التشویش 

 . 2على الناخبین یوم التصویت
جریمتي حمل السلاح داخل مكتب  وفیها: جرائم الإخلال بسیر عملیة التصویت 

وضع المشرع  بعض الترتیبات ، حیث التصویت و الإخلال بانتظام عملیة التصویت
الأمنیة داخل مراكز التصویت فمنع كل شخص یحمل سلاحا ظاهرا أو مخفیا من دخول 

   .3مكاتب التصویت، باستثناء أعوان القوة العمومیة المسخرین قانونا
السلاح على الناخبین وموظفي مركز  وتتجلي علة  التجریم الأثر البالغ الذي یحدثه حمل

التصویت وإثارة الرعب فیما بینهم خاصة أن هذا التصرف المادي من الجاني قد ارتبط 
یوم الاقتراع) والعنصر المكاني (مكتب ( بعنصرین هامین هما العنصر الزمني 

وإذا ما ارتكبت هذه الجریمة من قبل أحد المترشحین فإن العقوبة تضاعف  التصویت)
 .4النسبة لهب

كل من عكر صفو عملیات مكتب تصویت أو أخل بممارسة حق التصویت  بیعاق كما
أو حریة التصویت أو منع مترشحا أو من یمثله قانونا حضور عملیة التصویت، 

أو تم وفق خطة ،والظروف المشددة في هذه العقوبة إذا ما صاحب ذلك حمل سلاح
 . 5مدبرة

تشكیل مكتب التصویت: یلعب العنصر البشري دورا أساسیا  جریمة عدم الامتثال لتسخیرة
علیه أحكام  فتلجأ الإدارة إلى عملیة التسخیر وفقا لما نصت في تأطیر وإدارة الانتخابات

  مما لقرار تسخیرهم ،ومن المتوقع رفض عدد من المسخرین الاستجابة 6قوانین الانتخاب
   
 المتعلق بنظام الإنتخابات السابق ذكره 21/01من القانون العضوي رقم  2 فقرة 285/انظر المادة1
 المتعلق بنظام الإنتخابات السابق ذكره 21/01من القانون العضوي رقم  291انظر المادة /2
 المتعلق بنظام الإنتخابات السابق ذكره 21/01من القانون العضوي رقم  287انظر المادة  /3
 المتعلق بنظام الإنتخابات السابق ذكره 21/01قانون العضوي رقم من ال 312انظر المادة  /4
 المتعلق بنظام الإنتخابات السابق ذكره 21/01.من القانون العضوي رقم 3-2-1فقرة  295/أنظر المادة 5
 381، المرجع السابق، ص "المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الإنتخابیة، دراسة مقارنة"طیفوري زواوي، /6
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ومنعا لذلك جرم المشرع الانتخابي اتیان هذا الفعل, ،  1الى عرقلة العملیة الانتخابیةیؤدي 
 : كما نجد الجرائم الماسة بالشفافیة الانتخابیة أثناء التصویت وعرقلة سیرها وفیها

جرائم التأثیر على الناخبین: حریة التصویت هو مبدأ لا نزاع فیه كونه یهدف الى 
لانتخابیة إلا أن الضغوط التي قد تمارس ضد الناخبین مادیة الوصول الى الشفافیة ا

 . 2كانت أم معنویة هي الأكثر خطورة لإخلالها بمبدأ حریة التصویت
بأن یقوم الجاني بالحصول على أصوات  جریمة نشر الشائعات الانتخابیة والترویج لها:

صویت مستعملا في أو تحویلها، أو تحمیل ناخب أو عدة ناخبین على الامتناع على الت
 3ذلكأخبار خاطئة أو وشایات أو تصرفات احتیالیة

حمایة لمبدأ :  جرائم استعمال وسائل الترغیب للتأثیر على الناخبین(الرشوة الإنتخابیة)
حریة التصویت التي تعد من أهم المبادئ الحاكمة للانتخابات والمؤشر الرئیسي على 

 4مصداقیة ونزاهة هذه الأخیرة
إثنان بشأن أهمیة الدور الذي أصبح یحتله المال في العملیة الإنتخابیةإذ  ولا یختلف

استحال إلى آفة بالغة الخطورة على سلامة التمثیل النیابي للأمة وعلى مصداقیة تعبیر 
الحصول أو محاولة الحصول على الأصوات بتقدیم  وفیهاجریمة، 5أفرادها عن إرادتهم

هبات نقدیة أو عینیة، أو الوعد بتقدیمها، أو الوعد بوظائف عمومیة أو خاصة أو الوعد 
بمزایا أخرى خاصة وجریمة حمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبین على الامتناع 

منها صورة  فقرة الثانیةتضمنت المادة في ال 6على التصویت بتقدیم هبات نقدیة أو عینیة
وعود  من صور الرشوة الانتخابیة السلبیة وتتمثل في جریمة طلب أو قبول هبات أو واحدة
 نوه المشرع على أنها تطبق نفس العقوبات على الطالب والقابل على حد سواء أما  كما

 

 السابق ذكره المتعلق بنظام الإنتخابات 21/01من القانون العضوي رقم 308أنظر المادة  /1
 388أنظر ضیاء الأسدي،المرجع السابق, ص /2
 المتعلق بنظام الإنتخابات السابق ذكره. 21/01من القانون العضوي رقم 294انظر المادة  /3
 259طیفوري زواوي، المرجع السابق، ص  /4
، 2012للنشر، الإسكندریة مصر ، دار الجامعة الجدیدة جریمة الرشوة الإنتخابیة" دراسة مقارنةعلي عدنان الفیل " /5

 .9ص
 المتعلق بنظام الإنتخابات السابق ذكره. 21/01فقرة أولى من القانون العضوي رقم  300انظر المادة  /6
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للإعفاء من هذه العقوبة فیكون في حالة ابلاغ السلطات بهذه الجریمة قبل بدأ  بالنسبة
شریك بید أنه إذا كان التبلیغ بعد إجراءات المتابعة سواء بالنسبة للفاعل الاصلي أو ال

، 1إجراءات المتابعة فتعتبر هنا ظرف تخفیف وتخفض العقوبة المسلطة إلى النصف
والملاحظ  في هذه الجریمة أن عقوبتها  نفس العقوبة المقررة لجریمة رشوة الموظف 

 .2العمومي 

جرم المشرع تهدید الناخب سواء بتخویفه : جریمة التأثیر على الناخبین بوسائل الترهیب
بفقدان منصبه أو بتعریضه هو وعائلته أو أملاكه للضرر. وإذا كانت مرفقة بالعنف أو 
الاعتداء تضاعف العقوبة، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص علیها ضمن قانون 

 .4ك التهدیداتوقد یؤثر على المعنویات والتخویف ولیس بالضرورة تنفیذ تل، 3العقوبات

جرم المشرع كل :  جرائم إهانة وعرقلة عمل أعضاء السلطة المستقلة أثناء مزاولة مهامهم
من یعترض او یعرقل عمل السلطة المستقلة أو یمتنع عمدا عن تنفیذ قراراتهاأویهین 

من قانون العقوبات كذلك  144،بالعقوبات المنصوص علیها في المادة  5أعضاءها
ي یقوم بتسلیم نسخة من البطاقیة الوطنیة للهیئة الناخبة أو جزء منها لأي تعاقبالعضو الذ

شخص بخلاف الممثل القانوني المؤهل للأحزاب السیاسیة أو المترشحین الأحرار اعتبر 
 . 6فعله معاقب علیه

 
 
 
 
 السابق ذكره المتعلق بنظام الإنتخابات 21/01من القانون العضوي رقم 3و2، فقرة  300أنظر المادة / 1
 المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01/06من القانون رقم 1فقرة  25نظر المادة / أ2
 المتعلق بنظام الإنتخابات السابق ذكره 21/01من القانون العضوي رقم 302انظر المادة/3
، دار 01طبعة  01-12سلیمان بوقندورة، شرح الأحكام الجزائیة في نظم الإنتخابات طبقا للقانون العضوي،  /4

 89، ص 2014الألمعیة، الجزائر، 
 المتعلق بنظام الإنتخابات السابق ذكره 21/01من القانون العضوي رقم 277و 276نظر المادة / أ5
المتعلق بنظام الإنتخابات السابق  21/01من القانون العضوي رقم 277و 70التي تحیلناعلى المادة  281انظر المادة / 6

 ذكره
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 الفرع الثاني: الجرائم الإنتخابیة الغیر متزامنة مع العملیة الإنتخابیة
وقد تطلبت منا مقتضیات تقسیم البحث عنونة هذا الفرع هكذا كون أكثر الجرائم الإنتخابیة 
هي في المرحلة المعاصرة ولكي لا یختل التوازنجمعنا الجرائم قبل وبعدالعملیة الانتخابیة 

 الآتي:في فرع واحد نذكرها ك
 الجرائم الإنتخابیة أثناءالتحضیر للعملیة الانتخابیة-

لممارسة حق  الجرائم المتعلقة بالتسجیل في القوائم الانتخابیة المخالفة لأحكام القانون
الانتخاب لا یدلي الناخب بصوته ما لم یكن مسجلا في القائمة الانتخابیة للبلدیة الكائن 

بل أن عملیة القید هذه تعد  ، 1من القانون المدني 63بها مقر إقامته، بمفهوم المادة 
 . 2واجبا

جنحة التسجیل بإخفاء  هي الجریمة الأولى جریمة القید الوحید المخالف لأحكام القانون: 
حالة من حالات فقدان الأهلیة والتي تتضمن كل قید أو تسجیل في القوائم الانتخابیة 

من  أو مخالفة للأحكام المحددة للقید مع تعمد الفاعل إخفاء فقدان أهلیته مع علمه بذلك
 .3قام بتسجیل نفسه في اكثر من قائمة تحت اسماء أو صفات كاذبة، مع علمه بذلك

من القوائم ا الجنحة الثانیة فإنها تتمثل في التزویر في شهادة التسجیل أو الشطب أم
وتشمل واقعتین مختلفتین الأولى تتعلقبالموظف العامل بالإدارة الانتخابیة ،  4الانتخابیة

 .والثانیة بالناخب
 جریمة القید المتكرر في أكثر من قائمة انتخابیة: 

وهو التسجیل المتكرر الذي یمكن أن یكون فیلقائمة أو أكثر عن طریق استعمال صفات 
 . 5أو أسماء مزورة

 

 
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975-09-26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  36لمادة ١أحكام / 1
 المتعلق بنظام الانتخابات السابق 21/01من القانون العضوي رقم  55و54انظر المادة  /2
 .المتعلق بنظام الانتخابات السابق ذكره 21/01من القانون العضوي رقم 279و278/ أنظر المادة3

 21/ سلیمان بوقندورة،المرجع السابق، ص 4

 المتعلق بنظام الانتخابات السابق ذكره 21/01 فقرة أولى من القانون العضوي رقم 278أنظر المادة / 5



18 

 الفصل الأول  :مــاهیة الجریمة الإنتخابیة 
 

 

 الجرائم المتعلقة بمخالفة ضوابط تنظیم عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة- 
المشرع الجزائري قد حدد الطرق التي ینتهجها الجاني في سبیل عرقلة السیر 

ضبط الحسن لعملیة ضبط القوائم الانتخابیة وذلك من خلال اعتراض سبیل عملیات 
القوائم الانتخابیة بعرقلة عمل الإدارة الانتخابیة بالبلدیة أو بالممثلیة الدبلوماسیة أو 

التعرض للقائمین علیها سواء  القنصلیة أو عرقلة عمل اللجنة الإداریة الانتخابیة من خلال
بمنعهم من مزاولة مهامهم أو تعطیلهم أو التعدي علیهم أو على الوسائل المستعملة من 

هم أثناء ممارسة عملهم وكذلك بالتعرض للقوائم الانتخابیة نفسها أو بطاقات الناخبین طرف
بإتلافها أو تحویلها من خلال تبدید المعلومات الموجودة بها أو حرقها للحیلولة دون 
استعمالها من قبل الجهات المختصة والناخبین عند الحاجة لها كمنح توقیعات أو أثناء 

تزویرها بغرض التلاعب بالعدد الحقیقي للهیئة الناخبة من خلال  عملیات التصویت، أو
 .1تضخیم القوائم الانتخابیة أو بحذف أشخاص بغرض حرمانهم من الإدلاء بأصواتهم

رتكبت من قبل الأعوان المكلفین بالعملیة إوقد نص المشرع على مضاعفة العقوبة إذا ما 
 .2الانتخابیة

سواءا للناخبین للإطلاع علیها أو المترشحین  : نجریمة عدم تسلیم قائمة الناخبی
للتحضیر لحملتهم وعلیه إمتناعالموظف المسؤول عن وضع القائمة الانتخابیة تحت 

 .3تصرف الأطراف المحددین قانونا یجعله معاقب قانونا
 : جریمة الاستعمال السیئ للقائمة الانتخابیة

یستعمل القائمة الانتخابیة البلدیة یعاقب فیها كل مترشح أو ممثل قائمة مترشحین 
  .4لأغراض مسیئة

  
المتضمن قانون العقوبات المعدل  1966-06-08المؤرخ في  156 — 66من الأمر رقم  29و 28نظر المادتین أ/1

 والمتمم.
القدیم رقم وهو نفس اتجاه القانون  21/01من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم  179و 280/المواد 2

 .منه 199في المادة  25/08/2016المؤرخ في   16/10
 المتعلق بنظام الانتخابات, السابق ذكره. 21/01من القانون العضوي  54/55/56/ ینظر المواد 3
یؤاخذ المشرع هنا هو أن لفظ اغراض وما21/01من نفس القانون العضوي  296من المادة  3حددت أركانها الفقرة / 4

مصطلح فضفاض وواسع فقد أصبح لا یتماشى ومبدأ الشرعیة الذي یقتضي وجود نظام قانوني یحدد بصفة مسیئة هو 
 .دقیقة وواضحة الأفعال المجرمة
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توجب على كل ناخب مسجل في قائمة انتخابیة جریمة عدم التصریح بتحویل الإقامة :
یر شطب اسمه من الموالیة لهذا التغی) 3(وغیر موطنه، أن یطلب خلال الأشهر الثلاثة 

هذه القائمة وتسجیله في بلدیة إقامته الجدیدة، مع عدم إمكانیة التسجیل في أكثر من 
أن عدم تصریحه بذلك في المدة المحددةیؤثر على حسن إعداد  و،  1قائمة انتخابیة واحدة

 . 2القائمة الانتخابیة ونزاهتها
 الجرائم المرتبطة بمرحلة الترشح والحملة الانتخابیة -

لقد حدد المشرع الجزائري بعض الشروط الخاصة  جریمة مخالفة أحكام جمع التوقیعات
اب أعضاء الجالس الشعبیة بجمع التوقیعات المتعلقة بتدعیم قائمة المترشحین لانتخ

، وانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على التوالي ومنعت 3 والولائیة البلدیة
ن قائمة، فیما نصت على أنه لا یحق لأي ناخب مسجل الناخبین من التوقیع على أكثر م

 . 3في قائمة انتخابیة أن یمنح توقیعه إلا لمرشح واحد فقط
بعدم جواز الترشح في أكثر من قائمة انتخابیة أو في أكثر  وذلك: جریمة الترشح المتكرر

ات وبمخالفته لهته الشروط یعرض نفسه لعقوب،  4من دائرة انتخابیة في اقتراع واحد
 . 5جزائیة

استعمال  حظرب جرائم الإخلال بوسائل الحملة الانتخابیة وضوابط تمویلها وفیها
أو هیئة عمومیة  ممتلكات ووسائل تابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة

أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومیة  لاغراض الدعایة الانتخابیة وحظر إستعمال
  انتماؤها  أو ومؤسسات التربیة والتعلیم والتكوین مهما كان نوعها

  
 المتعلق بنظام الانتخابات السابق ذكره, 21/01من القانون العضوي  309و 60أنظر المادتین / 1
دندن جمال الدین، آلیات ووسائل ضمان العملیة الانتخابیة في التشریع الجزائري، دار الخلد ونیة للنثر والتوزیع،  /2

 96، ص 2014الجزائر، 
 المتعلق بقانون الانتخابات السابق ذكره. 21/01من القانون العضوي رقم 202و  178نظر المواد / أ3
بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس المتعلق بالانتخاب  21/01من القانون العضوي 181وهو المنع الذي أكدته أحكام المادة / 4

 الشعبیة البلدیة والولائیة، وانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على التوالي
 المتعلق بقانون الانتخابات السابق ذكره. 21/01من نفس القانونالعشوي رقم  278المادة / 5
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كذلك منع استعمال أملاك ووسائل ، و 1یة باي شكل من الاشكالالدعایة الانتخابلاغراض 
 . 2الإدارة أو الأملاك العمومیة لفائدة حزب أو مترشح أو قائمة مترشحین

 :جرائم الإخلال بضوابط تمویل الحملة الانتخابیة

عاقب المشرع على واقعتین تشكلان إخلالا بأحكام هذا التمویل تتمثل الأولى 
الإخلال بإیرادات الحملة الانتخابیة، والثانیة جریمة الإخلال بأحكام منهما في جریمة 

فبالنسبة للأولى نجد المشرع الجزائري حدد "تمویل الحملة : إعداد حساب الحملة الانتخابیة
مساهمة الاحزاب السیاسیة ,المساهمة الشخصیة  3الانتخابیة بواسطة موارد یكون مصدرها

لعینیة المقدمة من المواطنین ,مساعدات الدولة للمترشحین الهبات النقدیة او ا-للمترشح
الشباب في القوائم المستقلة ، كما منع على كل مترشح لأي انتخابات وطنیة أو محلیة أن 
یتلقى بصفة مباشرة أو غیر مباشرة هبات نقدیة أو عینیة أو أي مساهمة أخرى، مهما 

معنوي من جنسیة أجنبیة. وفي كان شكلها من أي دولة أجنبیة أو أي شخص طبیعي/ 
ذلك احترام لمبدأ سیادة الدولة وتجنب أي شكل من أشكال التبعیة للمصالح والجهات 

 . 5وعاقب على الإخلال بأحكام إعداد حساب الحملة الانتخابیة، 4الأجنبیة

 ،غیر أننا نجد المشرع لم یعاقب المرشحین عند تجاوز السقف المحدد للحملة الانتخابیة
قب فقط على عدم إعدادهم لها أو  قدمها وتم رفضه من قبل لجنة مراقبة تمویل بل عا

 .6الحملة الانتخابیة وذلك بغرامة فقط
 
 
 
والتي أحالت على المنع المحدد ضمن أحكام  21/01من القانون العضوي رقم  305/كما هي محددة ضمن أحكام المادة 1

 المتعلق بنظام الانتخابات السابق ذكره. 21/01من نفس القانون العضوي رقم 84و 83المادتین
 . 21/01من نفس القانون رقم  289نظر المادة أ/2
 المتعلق بنظام الانتخابات السابق ذكره. 21/01من القانون العضوي رقم  87المادة  نظر/ أ3

من قانون العقوبات التي جاءت متشابهة  95والملاحظ أن المشرع الجزائري قد عاقب على هذا الفعل بموجب المادة /4
 .المذكورة المتعلق بالانتخابات 21/01من القانون العضوي رقم  88من حیث موضوعها مع أحكام المادة 

 ذكره. المتعلق بالانتخابات السابق 21/01، من القانون 92نظر المادة / أ5
 .المتعلق بالانتخابات السابق ذكره21/01من القانون  311/انظر المادة 6
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  :الجرائم المتعلقة بمخالفة موضوع وآجال الحملة الانتخابیة-

 2وإلا تعرض صاحبها للعقاب 1إستعمال خطاب الكراهیة والتمییز للمترشحین یجوزلا . 
  والإتیــــان بهـــذا الفعـــل یعــــرض اللغـــات الأجنبیــــة فـــي الحملـــة الانتخابیـــة  منـــع إســـتعمال

  .  3لغرامةصاحبه 
 4عدم المساس بواجب الحیاد والأمانة . 
  كمــا یعــد نــزع إعلانــات المنافســین وتمزیقهــا أو لصــق الصــور فــوق صــور مترشــحین أو

 ،5فعل مجرم صور لقوائم انتخابیة أخرى
  أو وضــــع ملصــــقات خــــارج الامــــاكن المخصصــــة لهــــا أو الاعتــــداء علیهــــا بــــأي طریقــــة

وكــــذلك قیــــام المترشــــح بإشــــهار ذو طــــابع تجــــاري لأغــــراض دعائیــــة أثنــــاء فتــــرة حملتــــه 
   .  6الانتخابیة

  منع الاستعمال السیئ لرمـوز الدولـة فـي الحملـة الانتخابیـة:منع المشـرع الجزائـري جمیـع
 .7التي قد تطال رموز الدولة ومقوماتها أشكال الإساءة أو التشویه

 الإخلال بالضوابط الزمنیة للحملة الانتخابیة:-
 وممارستها من قبلالمترشح خارج الفترة المحددة  ، 8للحملة الانتخابیة فترة بدایة ونهایة

 
 .المتعلق بالانتخابات السابق ذكره 21/01من القانون العضوي رقم 75/أنظر المادة 1
المتعلق بالانتخابات السابق ذكره "" یعاقب كل شخص یشارك  21/01من القانون العضوي رقم 293أنظر المادة / 2

من  42الى 30في الحملة الانتخابیة و یستعمل خطاب الكراهیة أو كل شكل من أشكال التمییز وفقا لأحكام المواد من
والمتعلق بالوقایة من  2020أفریل سنة  28 الموافق ل 1441رمضان عام  05المؤرخ في  20/05القانون رقم 

 التمییز وخطاب الكراهیة ومكافحتهما".
 .المتعلق بالانتخابات السابق ذكره 21/01من القانون العضوي رقم  76/304/ انظرالمادة3
 رهالمتعلق بالانتخابات السابق ذك 21/01 من القانون العضوي رقم 85 أنظر المادة/4
 المتعلق بالانتخابات السابق ذكره 21/01من القانون 02ة فقر  306أنظر المادة  /5
 المتعلق بنظام الانتخابات 21/01من القانون  292أنظر المادة  /6
ـــة العلـــم والنشـــید  21/01مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  307و86أنظـــر المـــادة / 7 المتعلـــق بنظـــام الانتخابـــات"رموز الدول

 الوطني".
) مــن 12المتعلــق بنظــام الانتخابــات "قبــل اثنــي عشــر یــوم (01/ 21لعضــوي رقــم مــن القــانون ا 73/74/انظــر المــادة 8

 ) من تاریخ الاقتراع".2تاریخ الاقتراع على أن تنتهي قبل یومین(
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 . 1تتمثل في غرامة  أعلاه عقوبته

 )الجرائم اللاحقة(بعد سیر العملیة الانتخابیة-

تأتي مرحلة فرز الأصوات بعد عملیة التصویت التي تعد جوهر العملیة الانتخابیة 
واحتسابها وصولا إلى تحدید وإعلان النتائج، ویعكس مجموع هذه العملیات المفهوم الفني 

 . 2الدقیق للعملیة الانتخابیة
وذلك عن طریق الاعتداء على  : جرائم المساس بمحاضر الفرز وصنادیق الانتخاب
ویتغیر وصفها لتصبح الحرق,السرقةصنادیق الاقتراع سواء بالنزع أو الإتلاف الخطف 

، 3جنایة في حالة ارتكابها من قبل مجموعة من الأشخاصأو مع استعمال العنف
، أوالتلاعب بأوراق التصویت  4وتضاعف العقوبة المقررة لها عندما یرتكبها المرشحون

أو  قاص في عدد الأصوات لمرشح ما أو الزیادة فیها أو تشویهها،أوالإن 5 الفرز ومحاضر
وهذا وارد للأسف في البلدان  تعمد تلاوة اسم غیر الاسم المسجل في ورقة التصویت

 6المتخلقة دیمقراطیا والتي ما زلت تعتبر الانتخابات أو الاقتراع نوعا من الترف

: ألزم المشرع رئیس مكتب التصویت بعد نهایة جریمة الامتناع عن تسلیم محاضر الفرز
عملیة الفرز والإعلان عن النتائج ان یتولى تعلیق محضر الفرز في مكتب التصویت 
بمجرد تحریره، ثم یسلم فور وداخل مكتب التصویت نسخة منه مصادقا على مطابقتها 

مقابل وصل  للأصل، إلى كل الممثلین المؤهلین قانونا للمرشحین أو قوائم المترشحین
استلام، كما یسلم نسخة منه إلى ممثل السلطة المستقلة للانتخابات مقابل وصل استلام 

 .7كذلك
 

 المتضمن نظام الانتخابات. 21/01من نفس القانونالعضوي رقم  303نظر المادة أ /1

,مذكرة لنیل شهادة ماجستیر تخصص  "الرقابة القضائیة على العملیة الانتخابیة في الجزائر"نظر رحماني جهاد ,/ أ2
 .125دولة ومؤسسات ,جامعة الجزائر , ص 

 .المتضمن نظام الانتخابات 21/01فقرة أولى وثانیةمن نفس القانون العضوي رقم  297نظر المادة /أ3
 .المتضمن نظام الانتخابات 21/01من نفس القانون العضوي رقم 312نظر المادة / أ4

 .المتضمن نظام الانتخابات 21/01نفس القانون العضوي رقم من 286نظر المادة أ/ 5
 103، ص 2000مین مصطفى محمد، الجرائم الإنتخابیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، أ/ 6
 17/01/2017المؤرخ في  17/23من المرسوم التنفیذي رقم  25و 24وهي نفس الأحكام التي جاءت بها المواد / 7

 .لقواعد تنظیم مركز ومكتب التصویت وسیرهماالمحدد 
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عاقب كل من امتنع عن وضع تحت تصرف الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو وی
الأصوات او محضر الإحصاء البلدي  فرز قائمة مترشحین نسخة من محضر

 . 1للأصوات

عاقب :  الجرائم المتعلقة بالإخلال بالاقتراع والمساس بنزاهة المعطیات الانتخابیة
سواء كان بالحذف  2المشرع الأفعال الماسة بأنظمة المعالجة الالیة للمعطیات الانتخابیة

لهته المعطیات أو تغییرها أو تخریب نظام إشتغال المنظومة على أن تكون هاته الأفعال 
عاقب كل إخلال و  .3عن طریق الغش وهي جریمة عاقب المشرع كذلك على الشروع فیها

إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصویت أو عن أي عضو مسخر بالاقتراع صادر 
 . 4مكلف بحراسة الأوراق التي یتم فرزها

لا یمكن :  جرائم الامتناع عن تنظیم استشارة انتخابیة وتقدیم حساب الحملة الانتخابیة
أن نحصر موضوع الإستشارة الانتخابیة قبل أو أثناء عملیة التصویت فقد تكون بعدها 

سبب نشاط انتخابي في منطقة دون أخرى ,لك نجاح ساحق لمترشح دون غیرهمثال ذ
وعلیه حرص المشرع على ألا یجوزللمكلف بطلب الاستشارة الانتخابیة بالامتناع عن 

ویعاقب كل مترشح أو قائمة مترشحین  ،  5تقدیمها متى طلب منه ذلك وفي أي وقت كان
 . 6خابیة أو تم رفض الحساب من قبل اللجنةإذا ما امتنعوا عن تقدیم حساب الحملة الانت

 
 
 
 
 
 .المتضمن نظام الانتخابات 21/01من نفس القانون العضوي رقم  296نظر المادة أ/ 1
 .الانتخابات المتعلق بنظام 21/01من القانون  283نظر المادة أ/2

المتضمن  11/06/1966المؤرخ في  66/156من الأمر رقم  07مكرر  394مكرر الى  394نظر المواد من أ/3
 .المعدل والمتممقانون العقوبات

 .المتضمن نظام الانتخابات 21/01من نفس القانون العضوي رقم  299نظر المادة / أ4
 الانتخاباتالمتضمن نظام  21/01من نفس القانون العضوي رقم 308انظر المادة /5
 المتعلق بنظام الانتخابات السابق ذكره. 21/01من القانون  311انظر المادة /6
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الانتخابیة: أركان الجریمة المبحث الثاني  
 تمهید وتقسیم

تقوم الجریمة الانتخابیة كغیرها من الجرائم على توافر مجموعة من الأركان لقیام  
وذلك بإتیان الفعل الغیر مشروع المجرم بنص القانون مع توافر النیة  المسؤولیة الجزائیة ,

أي القصد الجنائي, تتمثل هذه الأركان في الركن الشرعي , المادي والمعنوي حیث أن 
لا وجود لجریمة إنتخابیة في غیاب الركن القانوني أي أن أالركن الشرعي یتمثل في 

 . 1وك الانتخابي الإیجابي أو السلبيقیامها مرتبط بوجود نص تشریعي یجرم السل

یتمثل الركن المادي للجریمة في كونه المظهر الخارجي لنشاط الجاني والمتمثل في 
 .الإجرامي الذي یجعله محلا للعقابالسلوك 

إلا أن الركن المادي لا یكفي لإسناد المسؤولیة إلى شخص معین بل یجب أن یكون  
الجاني قد اتجه بإرادة حرة وبمعرفة تامة في إظهار الجریمة إلى حیز الوجود وإتیان ذلك 
الفعل وبذلك كأي جریمة لها جانبان مادي ومعنوي، الأول هو سلوك بشري له طبیعة 

هو أمر مضمر في نفس الجاني، وله طبیعة شخصیة موضوعیة جسدیة، أما الثاني ف
نفسیة، وترجع أهمیة الركن المادي أنها أساس الإثبات الجنائي إذ لا جریمة بغیر ركن 
مادي فهو یعبر عن جسد الجریمة ووجودها، ولا عقوبة بغیر حكم قضائي، وللحكم 

مجرم، ونسبته أن ینهض على أدلة تثبت وقوع الفعل الیجب القضائي الصادر بالإدانة 
الى مرتكبیه، وهو ما لا یتأتى بغیر وجود مادي لهذا الفعل، والفعل الجرمي هو في حقیقة 
الأمر، واقعة مادیة تشمل الفعل الإیجابي والسلبي إذا تجرد الفعل من الصفة المادیة، أو 

سبة الإرادیة فإنه یفقد وصف الفعل، ولم یعد بذلك صالحا لأن یكون محل للتجریم أما بالن
 للركن المعنوي هو أن تتوافر لدیه النیة الجرمیة التي تشكلهوالذي قد یأخذ صورة الخطأ 

 
 
الإنتخابي الإیجابي یتوقف على لقیام بعمل معین من أمثلة ذلك القیام بتوزیع منشو ارت إنتخابیة یوم  السلوك/ 1

السلبي یكون بالإمتناع عن عمل أمر به القانون أما السلوك الإنتخابي  ؛ الإقتراع، أوالقیام بالتصویت أكثر من مرة
 كالإمتناع عن التصریح بفقدان الأهلیة أثناء القید في اللوائح الإنتخابیة، أو إهمال المساحة المخصصة لتعلیق إعلانات
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 الناتج عن إهمال أو رعونة أو عدم احترام الأنظمة. واعتبارا لكون الجریمة الانتخابیة
من وجود الإرادة الحرة والواعیة لمرتكبها واتجاهها لإحداث الفعل تتصف بالعمد فلابد 

والنتیجة أما بالنسبة للركن الشرعي المتمثل في النص القانوني الذي لولاه لأصبح الفعل 
مباحا، ذلك أنه لا وجود للجریمة إلا بنص القانون الذي یبین الفعل المكون لها والعقوبة 

ون هذا النص ساري المفعول وقت ارتكاب الجریمة ولا التي تفرض على مرتكبها، وأن یك
 . 1یعرضه سبب من أسباب الإباحة

والجریمة الانتخابیة شأنها شأن باقي الجرائم الأخرى لا تقوم إلا باجتماع أركان معینة تقوم 
علیها وتتحدد على إثرها المسؤولیة الجزائیة لمرتكبها وتتمثل في ركنین أساسین هما الركن 

المتمثل في السلوك المادي الخارجي لمرتكبیها والركن المعنوي المتمثل في القصد المادي 
الجنائي أو التعمد الإرادي لدیهم بحیث لا یغني توافر أحدهما عن الآخر فقیام المسؤولیة 
الجزائیة إذ یتطلب الإتیان بالفعل غیر المشروع الذي یرتب علیه إخلال وإضرار بسیر 

وقیام علاقة السببیة بین الفعل والنتیجة وأن یكون القصد الجنائي العملیة الانتخابیة، 
الثلاث مطالب التالیة إذ خصصنا الركن الشرعي متوافرا، هذا ما سوف نتناوله ضمن 

 ن أول وثاني بینما تحدثنا في المطلب الثالث عن الركن المعنوي.یوالمادي كمطلب

 المطلب الأول: الركن الشرعي
المقصود بمبدأ شرعیة الجرائم أو العقوبات أو شرعیة القاعدة الجنائیة هي حصر 

 مصادر التجریم والعقاب في القانون المكتوب 

 الفرع الأول: في الدستور
یضمن الدستور بحكم كونه الوثیقة الحقوقیة والقانونیة العلیا في الدولة كفالة بعض 

بالنص علیها مع ترك المجال للقانون لتحدید مضمون هذه الحریات  الحریات العامة
 .2ونطاقها

 
 .104/ ضیاء الأسدي، المرجع السابق، ص 1
 401طیفوري زواوي , المرجع السابق,ص/2



26 

 الفصل الأول  :مــاهیة الجریمة الإنتخابیة 
 

 

منه بذلك مبدأ دستوریا، منها  تالعدید من الدساتیر على مبدأ الشرعیة وجعل نصت
منه على أنه یعاقب القانون على  35الذي نصت المادة  1996الدستور الجزائري لسنة 

المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات وعلى كل ما یمس سلامة الإنسان البدنیة 
 1971من الدستور المصري لسنة  66والمعنویة، كما نصت على هذا المبدأ المادة 

 ن''.بقولها ''العقوبة شخصیة ولا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على قانو 
وتضمنت بعض الدساتیر إلى جانب، النصوص المتضمنة لمبدأ الشرعیة، نصوصا 

من الدستور المصري على ذلك جاء فیها  57أخرى تشیر إلى التجریم الانتخابي، كالمادة 
''كل اعتداء على الحریة الشخصیة أو حرمة الحیاة الخاصة للمواطنین وغیرها من الحقوق 

ها الدستور والقانون جریمة لا تسقط الدعوى الجنائیة ولا المدنیة والحریات العامة التي یكفل
 الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعویضا عادلا لمن وقع علیه الاعتداءا''.

حكمة الدستوریة العلیا في مصر على تأكید ضرورة التقید بمبدأ موقد ذهبت ال
ا أن الحریة الشخصیة حق من الدستور بتقریره 41الشرعیة الذي أوجبه نص المادة 

تحت أي مبرر دون نص تشریعي یحدد ذلك وفي  بهمصون یحظر المساس  هطبیعي وأن
مبدأ شرعیة الجریمة والعقوبة وما اتصل به ''حدود ضیقة تستدعیها ظروف الحال بقولها 

من عدم جواز تقریر رجعیة النصوص العقابیة غایته حمایة الحریة الفردیة وصولها من 
ها من ناحیة، وما یعد لازما لحمایة تعلیها في إطار من الموازنة بین موجبا العدوان

  ."مصلحة الجماعة والتحوط لنظامها من ناحیة أخرى
والبین من النصوص الدستوریة المشار إلیها أعلاه أن هذه النصوص توجه دعوة 

تقرره من للسلطة التشریعیة فیما تصدره من قوانین، وللسلطة التنفیذیة فیما  صریحة
لوائحوقرارات في إطار ممارسة وظیفتهما التشریعیة بخصوص تقنین مختلف الأفعال التي 

ة یمن شاًلها أن تشكل مساسا أو اعتداء على حقي الانتخاب والترشیح بصورة تفصیل
ها اعتداء على هذه الحقوق وتجریمها ثم لها جمیع الأفعال التي توصف بكون تحصر

ة لها إثباتا وتحدیدا للمسؤولیة الجزائیة والمدنیة لمرتكبیها سواء تقریر العقوبات الملائم
الناس  ىغیرهم من فراد عنأطراف العملیة الانتخابیة بصفة خاصة أو  دصدرت ض
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بصفة عامة خلال المراحل السابقة والمزامنة واللاحقة على التصویت والتي تحمل صفة 
 الإخلال بحسن سیر وانتظام العملیة الانتخابیة .

 القوانین العادیة:في ي: نالفرع الثا
تعني بالقوانین العادیة التشریعات العقابیة المتمثلة في قوانین العقوبات التي تتضمن 

تكریس مبدأ الشرعیة بصورة صریحة، فضلا عن نصوص أخرى التي  بهانصوصها تؤكد 
وانبها والقوانین تجرم الأفعال الماسة بحسن سیر وانتظام العملیة الانتخابیة أو جانب من ج

الانتخابیة التي تتضمن النصوص العقابیة التي تجرم الأفعال نفسها، وسوف نستعرضها 
 :على النحو التالي

 العقوبات: أولا: قانون
تنص هذه القوانین صراحة  ذمختلف فروعها إلى مبدأ الشرعیة، إتخضع القوانین العقابیة ب

والذي یعد من الدعائم الأساسیة التي تقوم علیها قوانین العقوبات والذي  ، 1على هذا المبدأ
تتقید به في تجریم وعقاب الأفعال العامة التي تشكل مساسا بالحقوق العامة أو الفردیة 
من منظور القانون العام، أو تلك الأفعال العامة التي تشكل اعتداء على أحد المبادئ 

 الحاكمة للانتخاب .
الإطار نص المشرع الجزائري في قانون العقوبات على ثلاث جرائم وفي هذا 

واعتبارها من الجرائم الانتخابیة وهي الجرائم المنصوص علیها في القسم الأول من 
منه، وهي جریمة منع المواطنین من  106إلى  102الفصل الثالث بموجب الموادمن 

 الرشوة الانتخابیةممارسة حق الانتخاب، وجریمة الغش الانتخابي وجریمة 

 ثانیا: القوانین الانتخابیة:
ویقصد بالقوانین الانتخابیة تلك القواعد والأحكام القانونیة التي تنظم العملیة 

نصوص  ضمالسلطة التشریعیة والتي تحتوي أحكاما جزائیة ت عنالانتخابیة والصادرة 
 سیر  على حسنها تؤثر نتحت وصف الجرائم الانتخابیة كو  إمتناعاتتجرم أفعال و 

 
/ نصت المادة الاولى من قانون العقوبات الجزائري على أنه لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون وقد 1

 التشریعات العقابیة سیما العربیة منها. نصت على هذه القاعدة معظم
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 وهذه النصوص ذات الطبیعة العقابیة واجبة التطبیقوانتظام العملیة الانتخابیة، 
اص أولى بالتطبیق من النص العام خباعتبارها نصوصا خاصة إعمالا لمبدأ النص ال

وقد كرست معظم التشریعات ، 1التي تعد إحدى المبادئ الهامة في القانون الجنائي
 .الانتخابیة وعقوبتهاالانتخابیة هذا الاتجاه فحددت الجرائم 

 10الصادر في  المتعلق بنظام الانتخابات 21/01في الجزائر یعد القانون رقم 
أهم مصدر لتجریم الأفعال الماسة بحسن سیر وانتظام العملیة  .2021مارس 

إلى  276والمتمثلة في المواد من  تحت الباب الثامن بإسم الجرائم الإنتخابیة الانتخابیة
ة فضلا عن بعض النصوص الواردة في قانون العقوبات عند الإحالة الصریح 312

 .جریميالنص التإلیها بموجب 

 المطلب الثاني: الركن المادي

 : تقسیم الجرائم الإنتخابیة بحسب ركنها المادي إلى(إیجابیة/ سلبیة) أو1الفرع
یقسم الفقه الجنائي بوجه عام الجرائم بالنظر إلى الركن المادي، إلى  :(بسیطة/ إعتیاد )

جرائم إیجابیة سلبیة ثم إلى جرائم بسیطة وجرائم إعتیاد، وجرائم وقتیة وجرائم مستمرة 
وأخیرا إلى جرائم بسیطة وجرائم مركبة، وعلى ضوء هذا التقسیم سنحاول إسقاط هذه 

براز أهم التقسیمات أو أنواع الجرائم الانتخابیة بحسب التقسیمات على الجرائم الانتخابیة لإ
 الركن المادي المشكل لها، وذلك على النحو التالي:

  .جرائم إیجابیة وجرائم سلبیة 

إن السلوك المجرم الذي یشكل الركن المادي لأي جریمة إما یكون إیجابیًا أو 
وعلیه تقسم الجریمة عموما والجریمة الانتخابیة خصوصًا حسب المظهر  ، 2سلبیًا

بحركة عضویة إرادیة لأحد أعضائه الجسمیة للوصول إلى تحقیق نتیجة الجریمة، 
  نجد جل 21/01وحین تطبیق ذلك على الجرائم الإنتخابیة في القانون العضوي رقم 

 
 405/ طیفوري عبد الحق المرجع السابق، ص 1
ن مصطفي محمد، قانون العقوبات (القسم العام، نظریة الجریمة)، منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت، /أمی2

 .227ص’2010
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فالفعل الایجابي یتحقق بإتیان الجاني لنشاط إرادي موجه بغرض الجرائم إیجابیة ،
الجرائم المذكورة إیجابیة كجریمة إتلاف صندوق  تحقیق نتیجة إجرامیة أو قیام الجاني

الإقتراع المحتوي على الأصوات المعبرة عنها قبل فرزها التي تقع عندما یقوم الفاعل 
(الجاني) بمبادرة أو حركة بإرتكاب الفعل المحظور الذي یؤدي إلى تحقیق النتیجة 
الجرمیة المتمثلة في الإعتداء على سلامة العملیة الانتخابیة بخطف صندوق الاقتراع 

 مترشحین في الانتخاب والترشح على حد السواء. والمساس بحق الناخبین وال

كذلك نجد جرائم القید المخالف لأحكام القانون جرائم إیجابیة فنجد في جرائم 
 : 1التسجیل في القوائم الإنتخابیة المخالف لأحكام القانون

* كل من سجل نفسه في اكثر من قائمة إنتخابیة تحت أسماء أو صفات كاذبة أو 
 . 2صفات مزیفة

 . 3* كل تزویر في تسلیم أو تقدیم شهادة تسجیل أو شطب من القوائم الإنتخابیة
* كل من سجل أو حاول تسجیل شخص أو شطب إسم شخص في قائمة انتخابیة 

 بدون وجه حق أو بإستعمال تصریحات مزیفة أو شهادات مزورة.
تسجیل في نلاحظ أنها جرائم إیجابیة یقوم الركن المادي إذ قام أحد الأشخاص بال

الجدول الانتخابي بناء على أسماء مزورة أو صفات مزیفة أو غیر صحیحة أو أخفى 
 عدم أهلیته، أو سجل أو شطب شخص بدون وجه حق أو بإستعمال شهادات مزورة.

 كذلك الجرائم المرتبطة بمرحلة الترشح والحملة الإنتخابیة:
 الجرائم الواقعة خلال فترة الترشیح:

*كل من قام بترشیح نفسه في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة إنتخابیة في 
 إقتراع واحد 

 *كل من إغتنم فرصة تسجیل متعدد للتصویت أكثر من مرة
 *كل مترشح یقوم یوم التصویت بتوزیع وثیقة ذات صلة بالحملة الانتخابیة بنفسه

 

 المتعلق بنظام الانتخابات السابق ذكره. 21/01رقم من القانون العضوي  278/279/282/ انظر المواد 1
 المتعلق بنظام الانتخابات السابق ذكره. 21/01من القانون العضوي رقم 278/ انظر المادة2
 المتعلق بنظام الانتخابات السابق ذكره 21/01من القانون العضوي رقم  279/ انظر المادة 3



30 

 الفصل الأول  :مــاهیة الجریمة الإنتخابیة 
 

 

 . 1أو بواسطة الغیر أو بتكلیف منه
 الحملة الانتخابیة:جرائم 

*كل من قام بوضع ملصقات خارج الاماكن المخصصة لذلك أو خارج فترة 
 الحملة الانتخابیة أو اعتدى على الملصقات.

 *كل من قام بإشهار تجاري لأغراض دعایة خلال فترة الحملة الانتخابیة. 
*كل من حصل على أصوات أوحمل ناخبا أو عدة ناخبین على الإمتناع عن 

 . 2ویت مستعملا أخبارا خاطئة أو تصرفات إحتیالیةالتص

الركن المادي لهاته الجرائم هو إتیان أفعال یعاقب علیها القانون كوضع ملصقات , توزیع 
وثیقة, تحمیل ناخبین على القیام بأفعال مجرمة قانونا قصد عرقلة سیر العملیة الانتخابیة، 

كإمتناع الجاني  3إتیان فعل مأمور به قانونا بینما المقصود بالجریمة السلبیة الامتناع عن
أو أي شخص عن تسلیم أو وضع تحت تصرف الممثل المؤهل قانونًا لكل مرشح أو 
قائمة مترشحین القائمة الانتخابیة أو نسخة من محضر الفرزً أو محضر الإحصاء 

، أو  "البلدي للأصوات أو المحضر الولائي لتركیز النتائج " كل من إمتنع عن وضع....
إمتناع المترشح أو قائمة المترشحین بأن یقوم بإعداد حساب للحملة الانتخابیة یتضمن 
كشف بموارد الحملة المتحصل علیها ونفقاتها الحقیقیة حسب مصدرها وطبیعتها "كل 

 . 4مترشح....في حالة عدم تقدیم حساب الحملة الانتخابیة..."

 .جرائم بسیطة وجرائم إعتیاد 
تنقسم الجرائم بحسب تكرار أو عدم تكرار سلوك الجاني إلى جرائم بسیطة وجرائم 
اعتیاد، فالجرائم البسیطة المراد بها التي تتكون من سلوك إجرامي واحد سواء كان إیجابیًا 

 أما جرائم ، أم سلبیا مستمًرا كان أو وقتیًا، اعتبره المشرع وقدر كفایته للعقاب علیه 

 
 
 المتعلق بنظام الانتخابات السابق ذكره 21/01من القانون العضوي رقم  285/292د انظر الموا1/
 المتعلق بنظام الانتخابات السابق ذكره 21/01من القانون العضوي رقم  294./290/292/انظر المواد 2
 .531, ص2015العربیة, القاهرة,  , دارالنهضة6/احمد فتحي سرور , الوسیط في قانون العقوبات,(القسم العام)ط3

 المتعلق بنظام الانتخابات السابق ذكره. 21/01من القانون العضوي رقم  311/296انظر المواد/ 4
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الاعتیاد فهي التي تتكون من سلوك متكًرر في أوقات مختلفة والحضر أو المنع فیها 
تتحقق الجریمة   ىلیخص ارتكاب الفعل مرة واحدة بل یشترط تكرار الفعل أو السلوك حت
وبالنسبة للجرائم  ، 1بمعنى أن التجریم أو الحضر للفعل أو السلوك لا یكون إلا بتكراره

 156-66الانتخابیة سواء الواردة بقانون العقوبات الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم 
السالف الذكر، فكلها  21/01السالف الذكر، أو تلك الواردة ضمن القانون الانتخابي رقم 

 تعتبر جرائم بسیطة ولیست جرائم إعتیاد.

 : تقسیمها إلى جرائم (وقتیة مستمرة )أو(ممتابعة مركبة )2الفرع 

 :جرائم إنتخابیة وقتیة وجرائم إنتخابیة مستمرة 

هي التي ینتهي ویتم بنیانها القانوني في لحظة أو برهة یسیرة  الجریمة الوقتیة
بخلاف الجریمة المستمرة التي یستغرق تحقق البنیان فیها فترة من الزمن تطول أو تقصًر 
تبعًا للظروف الواقعیة، وغالبیة الجرائم تعتبر من قبیل الجرائم الوقتیة ومنها جرائم القتل 

 والشتم... إلخ.وجرائم الضرب والجرح، أو السب 
بین الجریمتین هو عنصر الزمن، الذي یستغرقه  -حسب الفقه-ومعیار التمیز 

تحقق عناصر الجریمة وخاصة العنصر الأخیر، المتمثل في النتیجة الإجرامیة فمتى كان 
تحقًق الجریمة لایستغرقً ولا یتطلب إلا وقتا یسیرا، بحیث یبدأ السلوك الإجرامي وینتهي 

ة، فهنا نكون أمام جریمة وقتیة، وإذا كانت الجریمة في حد ذاتها تتطلب فترة في فترة وجیز 
زمنیة أطول لتحققها ولإكتمال عناصرها، بحیث تقبل النتیجة الإجرامیة بطبیعتها الاستمرار 

 . 2بقدر استمرار الًزمن، فتكون الجریمة مستمرة
تخابیة الواردة بالتشریع بالإستناد إلى هذه المفاهیم الفقهیة، وبتفحص الجرائم الان

الجزائري العقابي منه أو الانتخابي، فأغلب الجرائم الانتخابیة هي جرائم وقتیة، كجریمة 
 التصویت بعد فقدان حق التصویت، أو جریمة تقدیم هبات عینیة أو نقدیة أو وعد 

 
 42خنتاش عبد الحق, المرجع السابق, ص /1

 .552المرجع السابق ص  أحمد فتحي سرور ,/ 2
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بتقدیمها أو وعد بوظائف عمومیة أو خاصة أو مزایا أخرى قصد التأثیر على ناخب أو 
، أو جریمة  1أكثر عند قیامهم بالتصویت. أو جنحة اتلاف صندوق الاقتراع أو نزعه

نذكر  ومن الجرائم الانتخابیة المستمرة،  2إهانة أعضاء السلطة خلال ممارسة مهامهم
سبیل المثال لا الحصر، جریمة القید المتكرر في أكثر من قائمة انتخابیة واحدة، أو على 

جریمة إخفاء حالة من حالات فقدان الأهلیة التي ینص علیها القانون . أو جریمة التزویر 
أوجریمة تسجیل ، 3في تسلیم أو تقدیم شهادة تسجیل أو شطب من القوائم الانتخابیة

قائمة انتخابیة بدون وجه حق وباستعمالتصریحات  شخص أو شطب اسم شخص في
 مزیفة أو مزورة.

 :یقصد بالجریمة المتتابعة التكرار جرائم انتخابیة متتابعة وجرائم انتخابیة مركبة
والتتابع عن الأفعال أي أن یقع على مجموعة من أفعال یعتبر كل واحد فیها سلوكا 

ة الغرض الإجرامي ومن أمثلة الجرائم ممنوعا بالنظر للقانون ویجمع هذه الأفعال وحد
 الممتابعة السرقة على دفعات متتالیة أو كمن یضرب شخصا عدة ضربات

الجرائم المركبة عندما یتطلب القانون لتشكیل ركنها المادي قیام الجاني بعدة أفعال 
 وسلوكات. 

ومن أمثلة الجرائم المركبة، جریمة النصب والاحتیال التي تتطلب إتیان الجاني 
لمجموعة من الأفعال المشكلة للركن المادي ولكل واحد منها طبیعة مغایرة عن طبیعة 
الآخر، ولا تقوم الجریمة في نظر القانون إلا إذا توافرت تلك الأفعال جمیعا، وهي 

 المناورات والحیل التي یقوم بها الجاني، ثم حصول الجانياستعمال الوسائل التدلیسیة أي 
وبإسقاط ، 4أو سلبه أموال المجني علیه الذي مارس علیه تلك الطرق والوسائل التدلیسیة

هذه المفاهیم لتطبیقها على الجرائم الانتخابیة، یتبین بأن الكثیر من الجرائم الانتخابیة هي 
 واحد،  تمرة تتشكل بعمل أو سلوك إجراميجرائم بسیطة، سواء كانت وقتیة أم مس

 

 المتعلق بنظام الانتخابات السابق ذكره 21/01من القانون العضوي رقم 297/298انظر المواد  /1
 المتعلق بنظام الانتخابات السابق ذكره 21/01من القانون العضوي رقم 284/300/ 277انظر المواد / 2
 المتعلق بنظام الانتخابات السابق ذكره 21/01العضوي رقم من القانون 278,279,282انظرالمواد/ 3
 .44خنتاش عبد الحق, المرجع السابق ,ص / 4
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كجریمة الحصول على الأصوات الانتخابیة، أو وبالمقابل هناك بعض الجرائم المركبة 
تحویلها، أو حمل ناخبًا أو عدة ناخبین على الامتناع عن التصویت، مستعملا أخبارا 

 . 1اطئة أو إشاعات افترائیة أو منازعات احتیالیةكاذبة أوخ

 المطلب الثالث: الركن المعنوي

 الفرع الأول: القصد الجنائي العام في الجرائم الانتخابیة:

یعد الركن المعنوي ركنا مشتركا لجمیع الجرائم الانتخابیة سواء وصفت بأنها جنایات  
قیامها إلا إذا توافرت لمرتكبیها الإرادة أو جنح أو مخالفات، حیث أن جمیعها لا یتصور 

الإجرامیة ولا فرق في ضرورة توافر الركن المعنوي بین جرائم العمد وغیر العمدیة كون 
 جمیعها تتطلب لقیامها الإرادة الآثمة.

ویثور بخصوص الجرائم الانتخابیة العدید من التساؤلات منها، هل هي جرائم عمدیة أم 
 غیر عمدیة،

فیها بتوافر القصد العام أم یتطلب لقیامها ضرورة توافر قصد خاص؟ وهل یكتفي 
وتقتضي الإجابة على هذه التساؤلات البحث في القصد الجنائي وعناصرهحیث یعرف 
القصد العام بأنه إنصراف إرادة الجاني إلى الفعل الذي یأتیه وإلى النتیجة المقصودة 

 بالعقاب 

هما العلم والإرادة، ومؤدى ذلك أنه یكفي أن یعلم  ویتطلب القصد الجنائي توافر عنصرین
المتهم بعناصر الركن المادي (من نشاط ونتیجة) بالإضافة إلى اتجاه إرادته إلى إتیانه 
ومن دونهما لا یمكن القول بتوافر الركن المعنوي في الجریمة الانتخابیة وسنتولى بیان 

 :2على النحو التالي  1المراد بهما

 

 
 المتعلق بنظام الانتخابات السابق ذكره 21/01من القانون العضوي رقم  294المادة انظر / 1
نجیب حسني، (النظریة العامة للقصد الجنائي) دراسة تأصیلیة مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدیة،  محمود/ 2
 80ص، دار النهضة العربیة القاهرة، 03ط
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إدراك الأمور على نحو صحیح مطابق للواقع، فیلزم أن یعلم الجاني بكافة  :هوالعلم 
العناصر المكونة للركن المادي أو الواقعة الإجرامیة، وأن القانون یعاقب علیها فكل ما 
یتطلبه القانون من وقائع لبناء وأركان الجریمة واستكمال كل ركن منها لعناصره، وأهم 

الفعل أو الامتناع الذي یأتیه الجاني ویتمثل في سلوكه واقعة تقوم بها الجریمة هي 
الإجرامي، كما یترتب على سلوكه إحداث النتیجة التي یتمثل فیها الاعتداء على الحق 

 . 1الذي یحمیه القانون وبخلاف ذلك ینتفي القصد الجنائي

یعلم  وفي الجرائم الانتخابیة یتعین العلم بجمیع الوقائع في تكوین الجریمة فیجب إن
الجاني بان النشاط المادي الذي یأتیه المتمثل في السلوك الإجرامي أیا كان نوعه ایجابیا 

 ،ام سلبیا نشاطا غیر مشروع ومخالف للقانون، وانه یشكل جریمة یعاقب علیها القانون
الواحد یعد مرتكبا لجریمة التصویت  فالشخص الذي یصوت لأكثر من مرة في الإنتخاب

المتكرر والذي یعد اعتداء على حق الانتخاب والمبادئ التي تحكمه والذي كفل القانون 
 ویكون الأمر بخلاف ذلك عندما یقوم الشخص القانون، ولا یجوز له الدفع بجهله حمایته،

لشخص مرتكبا بالتصویت بغیر وجه حق معتقدا صحة وسلامة قیده، فهنا لا یعد هذا ا 
لجریمة التصویت بدون وجه حق لانتفاء القصد الجنائي لدیه تبعا لانتفاء علمه بعدم 

 بصحة قیده .
ونخلص في الأخیر إلى نتیجة مؤداها أنه لكي یتوفر القصد الجنائي یجب أن یحیط 

موضوع الحق المعتدي علیه وبخطورته  الجاني علما بجمیع العناصر القانونیة بدءا من
نتیجته، فضلا عن علمه بالصفات التي یتطلبها القانون فیه أو في التخلي علیه،  وتوقع

كما یتعین كذلك أن یحیط علما بالظروف المشددة التي تغیر من وصف الجریمة ولا 
یمكن في المقابل لأحد أن یدفع بالجهل بقانون الانتخاب باعتبار أنه قانون ذو جزاء 

 جنائي.

 

 
الحمایة الجزائیة للعملیة الانتخابیة وفقا لقانون الانتخابات في الجزائر, اطروحة دكتوراه علوم  خنتاش عبد الحق,/1

 .101, ص 2019تخصص قانون, جامعة تیزي وزو , 
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: هي العنصر الثاني المكمل للقصد الجنائي، وعرفت الإرادة بأنها نشاط نفسي الإرادة 
قصد الجنائي في الجرائم الانتخابیة اتجه إلى تحقیق غرض عن طریق وسیلة معینة، وال

یقوم باتجاه إرادة الجاني إلى إتیان سلوك معین إیجابیا كان أو سلبیا بهدف تحقیق النتیجة 
 المترتبة عنه وهي التأثیر على حسن سیر وانتظام العملیة الانتخابیة عموما. 

ن المادي یعرب لا یكفي الإلمام بالركن المادي لإسناد المسؤولیة إلى شخص ما، فالركف
عن جسد الجریمة ووجودها، بینما یعرب الركن المعنوي على الناحیة المعنویة للجریمة، 
فشتان بین من ارتكب جریمة عن علم وقصد وإرادة، وبین من فعل ذلك خطأ، والذي یقدم 
على الركن المادي بعناصره السالفة، إما أن یكون قاصدا لذلك الفعل أو لا یكون ، وقد 

لتشریعات المختلفة بین الصورتین حیث أصبحت صورة الخطأ العمدي في أواخر فرقت ا
العهد بالتشریع الروماني شرطا مطلوبا في الجرائم كافة ، وهي أخطر من صورة الخطأ 
غیر العمدي لأن القصد الجنائي هو الذي یكشف عن روح العدوان عند صاحبه، ویظهر 

 .1تماما معنى الإثم في هذا العدوان

القصد الجنائي أو العمدي وهو الأصل في الجرائم، ذلك أن الخطأ استثناء، وأغلب 
الجرائم التي تقع هي من قبیل العمد، وأساس التفریق بینهما یتحدد بموقف الإرادة من 
الفعل المادي، ففي العمد تتجه إرادة الجاني إلى إحداث نتیجة معینة یعلم أنه یجرمها 

إن الإرادة لا تتجه إلى تحقیق جریمة حتى وإن اتجهت إلى القانون، أما في الخطأ ف
إحداث الفعل محل التجریم. ولقد تعددت تعریفات القصد الجنائي حیث عرفه جارسون 
بأنه إرادة ارتكاب الجریمة كما حددها القانون، وهو علم الجاني أیضا بمخالفة نواهي 

 .2القانون التي یفترض دائما العلم بها
رتول انه توجیه العمل أو الترك إلى إحداث النتیجة الضارة التي تتكون منها أو كماعرفه
 .الجریمة

  
 
 105،ص 2006منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، / 1

دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  عبداالله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري (القسم العام)، الجزاء الاول،/ 2
 130،ص 2005
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الخطأ غیر العمدي شأنه في ذلك شأن العمد، وإنما عرفه  لم یعرف قانون العقوبات
القضاء بقوله بأن الخطأ هو كل فعل أو ترك إرادي تترتب علیه نتائج لم یردها الفاعل 

رتب على هذا التعریف مباشرة ولا بطریق غیر مباشر، ولكنه كان في وسعه تجنبها ویت
 ثلاثة أمور:

أن السلوك الإجرامي في الخطأ كما یكون في الفعل الإیجابي، یكون بالفعل السلبي، أوَّلا: 
 وذلك حین یكون على الجاني التزام ولكنه امتنع عن أداته بإرادته.

أن السلوك الإجرامي في الخطأ تترتب علیه نتائج ضارة لم یردها الجاني، ولم ثانیا: 
 یقصد إلیها بأي صورة من صور القصد الجنائي أو العمدي.

أن هذه النتائج الضارة التي نتجت عن الخطأ كان في إمكان الجاني تجنبها مما ثالثا: 
یعبر على صور الخطأ غیر العمدي التي نص علیها القانون، أي أن حدوث تلك النتائج 

 .  1كان بسبب تقصیر
لانتخابیة یقصد بها الغایة من ارتكاب الفعل غیر أما الركن المعنوي في الجریمة ا

أو استعمال وسیلة أو توظیف الغیر، وتكون بالأساس من أجل الفوز بالمقعد أو  المشروع،
المقاعد الانتخابیة المتنافس علیها، أو حرمان الشخص أو اللائحة الانتخابیة المتنافس 

المتنافس علیها، أو التأثیر على علیها من الحصول على المقعد أو المقاعد الانتخابیة 
 .2العملیات أو الأجواء الانتخابیة

 الفرع الثاني: القصد الجنائي الخاص في الجرائم الانتخابیة

معظم الجرائم الانتخابیة من الجرائم العمدیة التي تتطلب القصد الجنائي العام 
بعنصریه العلم والإرادة، في حین تتطلب القلة من هذه الجرائم فضلا عن القصد الجنائي 

 والذي یقوم على العلم والإرادة أیضا شأنه شأن القصد العام توافر قصد جنائي خاص 
 
 .118منصور رحماني، المرجع السابق، ص /1
أمل لطفي حسن جاب االله، أثر الجرائم الإنتخابیة على مشروعیة الإنتخابات التشریعیة (دراسة مقارنة), دار الفكر / 2

 .39، ص2013الحدیث, الإسكندریة , 
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القصد أشمل وأوسع من  الجنائي العام، غیر أن القصد الخاص یمتاز بأنه 
،بالإضافة إلى الغایة التي یرید الجاني تحقیقها أو الغایة التي یقصدها الجاني من 1العام

 ارتكاب الجریمة، فضلا عن إرادته الواعیة وعلمه بمخالفة القانون الجزائي.
وفي الجرائم الانتخابیة قد یكون القصد الجنائي الخاص لازما لمعاقبة الجاني 

تتجه إرادة الجاني الحرة المسؤولیة الجزائیة للفاعل،إذفبانعدامه تنعدم الجریمة، وتنعدم معه 
كما  والواعیة إلى إتیان السلوك المادي المكون لها فضلا عن تحقیق النتائج المترتبة عنه

في جریمة نشر وإذاعة أخبار وأقوال كاذبة عن أحد المترشحین، ففي هذه الجریمة إذا 
ب، فإن القصد الجنائي الخاص ینتفي كانت نیة الفاعل لیس التأثیر في نتیجة الانتخا

 وتنتفي معه الجریمة.
كذلك جریمة خطف صندوق الاقتراع بقصد اتلافه أو بغیره، یتمثل القصد الخاص إلى  

 تغییر أو محاولة تغییر نتیجة الاقتراع

وفي جریمة الرشوة یتمثل القصد الخاص بتحقیق الغایة التي تحرك السلوك المادي من 
 ا وهي تزییف عملیة التصویت بغیة التأثیر على نتیجتها.أجل التوصل إلیه

في خلاصة هذا الفصل نصل إلى أن الجریمة الإنتخابیة قد بادر المشرع الإنتخابي إلى   
القدیم، كما حددت خصائصها  16/10منه، عكس القانون  02إدراج تعریفها في المادة 

وفقا للآراء الفقهیة التي قسمها البعض إلى جرائم عادیة والبعض الآخر سیاسیة وهذا هو 
 الإتجاه الغالب. 

تتمیز أركانها بكونها ذات طابع مادي تغلب علیها العمدیة ولا تتطلب الشكلیة إلا في  
مادة المذكورة في  38 أربع مواد مذكورة أعلاه على سبیل الحصر، وبالإعتماد على

قانون  102/106المتضمن قانون الإنتخابات والمواد من  21/01القانون العضوي رقم 
عقوبات , إرتأینا تقسیم الجرائم الإنتخابیة إلى ثلاث أنواع:جرائم التحضیر للعملیة 
 الإنتخابیة وجرائم معاصرة للعملیة الإنتخابیة وجرائم لاحقة لها أي بعد القیام بعملیة

 التصویت.

 
 ومابعدها 608محمود نجیب حسني , المرجع السابق, ص / 1
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 تمهید وتقسیم: 

العمل منادیا بجملة من المطالب أهمها  2019فیفري 22ك الشعبي بتاریخ ار الح جاء       
دة لإرایف لو تحر أانتخابات رئاسیة تتسم بالشفافیة والحیاد دون تزویر  إجراءعلى ضمان 

 . رموز النظام السابق الفاسدین من ف علیها من طرفراشالشعبیة, ورفض الإ

, ضوعیةو ما دفع بضرورة انشاء هیئة تعمل على تنظیم العملیة الانتخابیة بكل مهذا 
ش رادته البعیدة عن أسالیب الغإ طیة وتوصیل صوت الشعبار وتعمل على تجسید الدیمق

ائج ولهذا هة والشفافیة في النتزاختیار من یحكمه, بشرط تكریس النإفي  وتزویر الحقائق
 یم الانتخاباتف على تنظار شرع ایجاد جهاز حیادي یعمل على الإعلى المش واجبا كان
نفیذیة و تأیة جهة سیاسیة كانت ألضغوطات من نواع اأقبتها دون تأثره بأي نوع من راوم

 للتكلتوتعد هذه المهمة من بین اهم الضمانات التي تعمل على تطویر دولة القانون , 
مسؤولة تخابات, والتي تعتبر الستحداث السلطة الوطنیة المستقلة للانوالجهود بإ المطالب 

ولى والاخیرة عن كل ما یتعلق بالمجال الانتخابي, والتي تعمل وفقا لما تقتضیه مبادئ الأ
وتظفي  على العملیة الانتخابیة,والسیر الحسن  بالإیجابالحیاد والموضوعیة والتي تنعكس 

دلي ف و خاصة الشعب الذي یار لأطثقة جمیع ا كسبهاما ی, والشفافیة علیها من المصداقیة
 .وجه الفساد والتزویرأقضاء على كل , كما تعمل على البصوته بكل حریة

أما بالنسبة لصلاحیتها في إثبات الجرائم الانتخابیة الذي هو موضوع دراستنا فقد منح لها  
المشرع جملة من الصلاحیات تركز بها المهام المنوطة بها من خلال الكشف عن المعرقلین 

ا وبین السلطات د بینهالإنتخابي بتظافر الجهو  للسیر الحسن للانتخابات والشاذین عن الحقل
 العمومیة,

وبالخوض في الأحكام الإجرائیة لهته الجرائم یجب تسلیط الضوء حول قیام المسؤولیة 
 المؤرخ  01/ 21الجزائیة في حالة إقتراف الجرم المعاقب علیه بنص القانون العضوي رقم 
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المتضمن لنظام الإنتخابات أو في قانون العقوبات فتثار في هاته  2021مارس  10في 
النقطة عدة نقاط بالتبعیة حول مدى فاعلیة هذه المسؤولیة من خلال تسلیطها على الشخص 
المعنوي أو مسؤولیة الشخص عن فعل الغیر وغیرها من المسؤولیات وبعدها نناقش العقوبات 

لعقابیة سواءا في قانون العقوبات كأصل عام أو في القانون الإنتخابي المققرة في النصوص ا
 .في حالة ثبوت إرتكاب الجریمة الإنتخابیة   21/01رقم 

وعلیه قسمنا الفصل التالي إلى مبحثین بخطة ثنائیة تتكون من مطلبین ومبحثین كان إثبات 
الجریمة الإنتخابیة هو موضوعنا في المبحث الأول الذي یضم بدوره السلطة الوطنیة 
المستقلة للإنتخابات بالتعریج على تعریفها وخصائصها ثم سلطتها وصلاحیاتها في إثبات 

دوره المسؤولیة الذي یحتوي ب المسؤولیة الجزائیة؛ثم المبحث الثاني بعنوان  الجرائم الإنتخابیة
ن ع الجزائیة عن الناخبین والمترشحین وأعوان الإدارة ؛ الأشخاص الطبیعیة والمعنویة

 .والعقوبات التي حددها المشرع الإنتخابي وفقا لذلكالجرائم الإنتخابیة 
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 لانتخابیةالمبحث الأول: إثبات الجرائم ا

 تمهید وتقسیم:

لیة المثلى والدعامة الأساسیة والركیزة التي تضمن سلامة العملیة یمثل الإنتخاب الآ      

ة في عملیة الانتخابیة فكلما كانت هناك حریالانتخابیة فهناك علاقة وطیدة بین الحریات وال

العملیة  في ونزاهةالتعبیر عن إرادة الشعب الحقة كلما تبلور ذلك في الوصول الى شفافیة 

 .الانتخابیة

الدول  ت مختلفنزاهة في العملیات الانتخابیة لجأقصى معاییر الشفافیة والأولضمان 

في  لى تحقیق المصداقیة المرجوةإلوصول لساعیة الدیموقراطیة لتوفیر ضمانات حقیقیة 

 .نتائج العملیة الانتخابیة

رار و تحریف للنتائج وعلى إستقأفهته الضمانات تكون بمثابة سد في وجه أي تزویر 

مؤسسات الدولة عمد في مختلف النصوص القانونیة إلى إستحداث آلیات وضمانات الغرض 

مط الإدارة ام الانتخابي الجزائري تدرجا في نمنها توفیر أقصى متطلبات الشفافیة فعرف النظ

الانتخابیة لتتولى السلطة التنفیذیة مهمة تنظیم العملیة الانتخابیة في مرحلة أولى ثم انتقل 

الى إدارة انتخابیة مختلطة قسمت فیها المهام بین السلطة التنفیذیة وهیئات رقابیة مستقلة 

فالجهة المشرفة على تنظیم العملیة  ستقلة.انتخابیة ملیصل في مرحلة ثالثة الى إدارة 

 .1الانتخابیة ومدى تمتعها بالحیاد والشفافیة دلیلا إیجابي ومؤشر جوهري على سلامتها

 

" خابات نموذجاالسلطة الوطنیة المستقلة للإنتعتماد نظام الإدارة المستقلة للعملیة الانتخابیة في الجزائر بوقرن توفیق "إ /1 

 51ص.,2020سنة ،02جامعة سطیف العدد ’ مجلة الأبحاث القانونیة والسیاسیة 
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ع للدور جار اثناء ادائها لمهامها وهذا  لاحیات عدیدةالمستقلة ص للسلطةلمشرع لقد كفل ا
تمتع ن یحق لها ان تأ يلاعباء على الدولة وعلیه من الجلتخفیف ا يالهام الذي تلعبه ف

ات الوطنیة المستقلة للإنتخاببهذه القوة. ومنه وجب تحدید المقصود بمصطلح السلطة 
ي مسألة فوتحدید خصائصها في المطلب الأول , ثم تحدید صلاحیاتها المخولة لها قانونا 

 الإثبات الجنائي.

 المطلب الأول: ماهیة السلطة المستقلة

 تعریفها الأول:الفرع 

ل سیادتها االمقصود بالسلطة هنا لیست تلك المتعلقة بركن من اركان الدولة لاكتمن إ  
لنظام ا يظ فلاحعمالها, وما یلأ تتمتع بها الادارة اثناء اداءها يتلك القدرة الت يبل ه
ئري ان المشرع اثناء الاشارة الى السلطات الاداریة المستقلة یستعمل عدة از الج يالقانون

ول حمن شأنه ان یخلق بعض الاشكالات  السلطة هذاأو اللجنة  وأ ,كالهیئةمصطلحات 
مجال  يمما یؤدي الى نوع من الفوضى ف وإختلاط الأدوار فیما بینهم طبیعة هذه السلطات

نا لا نجد أي تعریف قانوني ولا نأیر عن المصطلحات القانونیة ,كما صیاغة و التعبال
 .1لمصطلح السلطةقضائي 

دون  تمارس وظائفها 2السلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات هي آلیة جدیدة  مستحدثة أما 
في  مقرها وحدد ،"المستقلة السلطة" النص صلب في تدعىتحیز وبمنتهى الاستقلالیة 

 .3العاصمة الجزائر

لاقتصادي المجال ا يسلطات الضبط ف "ولح ي, لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز, الملتقى الوطن يعبد الكریم عسال/1
 .152ص, 2007ماي 24/23یامأحمان میرة بجایة, ر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة, جامعة عبد ال ,"يوالمال

 07-19المستحدثة بموجب القانون العضوي رقم تمثلت هذه الآلیة الجدیدة في السلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات / 2
 22م من متطلبات الحراك الشعبي الذي انطلق في  2019سبتمبر  14ه الموافق ل 1441محرم عام 14المؤرخ في 

 نشاء سلطة وطنیة مستقلة إ منه على 02م وقد اقرت في المادة 2019فیفري 

 السابق ذكره. المتعلق بنظام الانتخابات 21/01قم من القانون العضوي ر  7.8.9انظر المواد /3
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 تطلبه فیما والإسناد الدعم أنواع كل وتتلقى .الخارج وفي المحلي المستوى على امتداد لها

 ضروریة تراها التي والوثائق المعلومات بكل الأخیرة هذه وتزود العمومیة، من السلطات

 الاعلام الوطنیة السمعیة والبصریة.من استعمال وسائل  وتستفید مهامها، لتجسید

 من الاستقلالیة عناصر كل على تتوفر السلطة هذه أن نستخلص سبق ما على بناء
 لنظامها المستقلة السلطة إعداد حیث من مظاهره تتضح إداري معنویة واستقلال شخصیة
 . 1الداخلي

 علیه یصادق أساسي لقانون مستخدمیها خضوع حیث ومن الجریدة الرسمیة، في نشره ویتم

 وتحت بها خاصة تسییر بمیزانیة تتزود خلال أنها من یظهر مالي واستقلال مجلسها،

 وكما العمومیة، المحاسبة وفق محاسبتها وتمسك تنفیذها، وكیفیات وشروط النفقات مدونة

میزانیة  عن منفصل بشكل الانتخابات میزانیة بعنوان المخصصة الإعتمادات محاسبة تمسك

 المالیة والإعتمادات تسییرها میزانیة بصرف الرئیسي الآمر هو ورئیسها تسییرها،

 ضغط أي دون مهامها تمارس بأن یؤهلها مما ،تنفیذها  ویضمن للانتخابات المخصصة

 .2العمومیة السلطات إحدى من علیها یمارس قد

 

 

 

" خاباتالمستقلة للانتخابات كآلیة مستحدثة لتنظیم الإنتالسلطة الوطنیة بوعلام بن سماعیلي ,عبد الرحمان بن جیلالي "/1
 .04ص  2019,  04جامعة خمیس ملیانة , مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة , العدد 

مارس  10ه الموافق ل  1442رجب عام  26المؤرخ في  01-21وهذا ما نهجه المشرع الجزائري في الامر رقم /2
المتعلق بنظام الانتخابات حیث افرد باب كامل یتضمن فصلین في تنظیم السلطة م المتضمن القانون العضوي 2021

 الوطنیة المستقلة الانتخابات وإدارة العملیات الانتخابیة ومراقبتها.
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 : خصائصهاالفرع الثاني

 :نجد من خصائص السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 

 :تمتعها بالشخصیة المعنویة -

تعتبر الشخصیة المعنویة الخاصیة الاساسیة التي تؤدي الى تفعیل تنظیم الاختصاص    
ة و المؤسسات الاداریوبین مختلف الهیئات ا الاداریة،الوظیفة  إطارو الصلاحیات في أ

فالشخص المعنوي هو "مجموعة من الاشخاص او مجموعة من الاموال التي  داخل الدولة
عة بحیث تكون لهذه المجمو  غرض،و أتتكاثف وتتعاون لمدة زمنیة معینة لتحقیق هدف 

 .عن المصالح الذاتیة او الفردیةمن الاشخاص او الاموال مصلحة جماعیة مشتركة ومستقلة 

كتسب الشخصیة المعنویة بمجرد میلاده حیا, ن الشخص الطبیعي یأمن المعروف قانونا 
ما بالنسبة للشخص المعنوي فلابد ان یمنحها له القانون عن طریق سند قانوني یمنحها أ

مجموعة من الحقوق وعدة التزامات في المقابل ما دام یهدف إلى تحقیق مصلحة عامة وقد 
ن الإعتراف أة, كما منح المشرع الجزائري لمعظم السلطات الإداریة الشخصیة المعنوی

بالشخصیة المعنویة لهذه السلطات لا یؤكد نسبة استقلالیتها بصفة مطلقة بل یعتبر معیار 
یجابیة تدعم استقلالیتها خاصة من الناحیة الوظیفیة وهذا ما یؤكد إیعمل على ترتیب آثار 

في  ةنیة المشرع في ذلك , كما أن تمتعها بالشخصیة المعنویة یمنحها الأهلیة والصف
صفة في الدولة هي صاحبة الالتقاضي حیث غیاب الشخصیة المعنویة یفقدها ذلك وتصبح 

, دون أن نغفل على أن منحها الشخصیة المعنویة یمنحها صفة الأهلیة وصفة الدعوى
 .حمل مسؤولیة الأخطاء التي ترتكبهاالتقاضي وكذا ت

 :إستقلالیة الذمة المالیة)( لیة المالیةستقاالإب تمتعها-

الخصائص التي تتمتع بها السلطة هم أالناحیة المالیة من ستقلالیة من تعتبر الإ     
وها من عدم تبعیتها لأي سلطة تعللها أي ستقلالیة الوظیفیة الإالمستقلة فهي تعبر عن 

لحدیث ابالشخصیة المعنویة التي سبق  سلطةحیث التكوین المالي وهذا نتیجة لمدى تمتع ال
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عظمها نص م أنداریة المستقلة نجد تلف القوانین المنشئة للسلطات الإ,وبالرجوع لمخ عنها
هي من و  بذمة مالیة مستقلة عن غیرها من السلطات الأخیرةفیه المشرع بضرورة تمتع هذه 

أهم الممیزات فتمتعها بذمة مالیة مستقلة یجعلها تؤدي مهامها على أحسن وجه دون تبعیة 
 قییمتومن خلال  بهالیها أوامر تعارض مصالحها أو المهام المنوطة لأي جهة قد تفرض ع

 عنصر كان للإنتخابات نجد أنه إذا المستقلة الوطنیة للسلطة المالیة الذمة إستقلالیة
نظر  في الإنتخابیة الإدارة لمصداقیة جوهریة ضمانة یعد التكوین ناحیة من الإستقلالیة

 ككل، الإدارة عمال فاعلیة في ومهم حیوي یعتبر المالي العنصر فإن والمرشحین، الناخبین
 مستقلة بمیزانیة تمتعها الانتخابیة، للإدارة المالي الإستقلال الجوهریة لقیاس المعاییر ومن

 :الإستقلال الإداريب تمتعها-

مما لحریة امن ضرورة ملحة تمنحها جانبا  لیة للسلطات الاداریة المستقلةلاستقطابع الإ  
ك ن هنان یكو أة بها دون وكلعمال المدها في تسییر شؤونها والقیام بالأیساعمن شأنه أن 

ن ن تعرقل السیر الحسأنها أیة ضغوطات من شأسلطة تعلوها وهذا لتجنب  أیةتدخل من 
ئري في جل النصوص المنشئة لهذا النوع من الهیئات از لها, وهذا ما نص علیه المشرع الج

 . 1حةار ستقلالیة صها الإمنح والسلطات إذ

ا دون یؤهلها بان تمارس مهامهمما خاصة نها تتزود بمیزانیة تسییر أهرها باتجلى مظتو 
 صلاحیةكما یمكن إعتبار ،  جهة مسؤولة كانتو أسلطة عمومیة تبعیة وضغط من أي 

ون د یتمیز بها أعضاء السلطة المستقلة المستقلة كمیزة أو خاصیة السلطة في العضویة
 في أساسا تتمثل وضوابط، قواعد بمجموعة الالتزام الضروري من المیزة تجعل غیرهم وهاته

 سرّیة على الحفاظ المستقلة، السلطة رئیس لتوجیهات والامتثال الاجتماعات حضور
 والتجرد والحیاد التحفظ  المهام، أداء بمناسبة علیها المتحصل والمعلومات المداولات
  وهیبة وحیاد بشفافیة المساس شأنه من سلوك أو تصرف أي الامتناع عن النزیه، والسلوك

 

  المتضمن قانون الانتخابات السابق ذكره. 21/01رقم العضوي من القانون  08أنظر المادة / 1
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 تنظمها التي والنشاطات الندوات في الحضور أو المشاركة عدم المستقلة، السلطة
 على حفاظا المهام، مباشرة إطار في شكلها إلا یكن مهما والمترشحون السیاسیة الأحزاب

 . المستقلة السلطة رئیس من بترخیص تصریح إلا أي عن  عالامتنا  الحیاد

 الانتخابیة، العملیة نزاهة ضمان في یؤدیه الذي الهام للدور ونظرا المستقلة، السلطة فعضو
 اتجاه حیاده على وتؤثر مصداقیته تمس قد ممارسة أو سلوك أي عن بالابتعاد ملزم فهو

   .الانتخابیة العملیة في المتنافسة الأطراف

براز إمن منظورها الجزائي یجدر بنا موضوعنا یتناول المنازعة الانتخابیة  أن عتبارإعلى 
لها ح ن المشرع قد منأاعتبار ب في الإثبات أهمیة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات

صلاحیات و ستفتائیة على العملیات الانتخابیة والإ شرافوالإصلاحیة التحضیر والتنظیم 
و نقص مسجل في سیرورة یة المختصة عن أي خلل او ملاحظة أخطار السلطات العمومإ

 .الأمان إلى برلوصول بالعملیة الانتخابیة ا بغیة  1 نتظامهاإ العملیات الانتخابیة و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتعلق بنظام الانتخابات السالف ذكره. 21/01رقم  من نفس القانون العضوي 12نظر المادة أ/1
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 المطلب الثاني: صلاحیتها في الإثبات الجنائي عن الجرائم الانتخابیة

 صلاحیات السلطة المستقلة في التدخل والإخطار حول الجرائم الانتخابیة : الفرع الأول

ائم في إثبات الجر منح المشرع الجزائري جملة من الصلاحیات للسلطة المستقلة         

الانتخابیة حیث أعطى لها صلاحیة مراقبة سیر العملیة الانتخابیة وإخطار السلطات 

دخل وكذلك صلاحیات ت العمومیة المعنیة بأي خلل من شأنه المساس بالعملیة الانتخابیة،

 .تحقیق وإعداد تقاریر الهدف منها تسهیل إثبات هاته الجرائم

حقیقة الأمر إلا مسؤولیة على عاتها من أجل ضمان السیر كل هاته الصلاحیات ماهي في 

ومدى نها م والشفافیة المرجوةالمصداقیة  والاستفتائیة وضمانالحسن للعملیات الانتخابیة 

 .الساریة المفعول والتنظیمیةالنتائج للنصوص التشریعیة  مطابقة

 صلاحیات السلطة المستقلة في التدخل:

ذا لا یعني فه للإنتخابات لا تخضع لأي جهة أو سلطة، بإعتبار أن السلطة المستقلة

فهي تبقى تحت قوته وتعمل على عدم مخالفته وحمایته من كل  أنها غیر خاضعة للقانون،

مرها المشرع وعلیه أ, الخروقات التي قد تصیبه بموجب تأدیة مهامها أو تنظیمها للإنتخابات

ومكنها من تسخیر القوة العمومیة في عدة نقاط  تعمل بالتنسیق مع السلطات العمومیة 

 .1لتوفیر الأمن من أجل ضمان السیر الحسن للعملیات الانتخابیة والإستفتائیة 

 .2ایإعلام هاته الأخیرة للسلطة المستقلة بالإخلالات المبلغ عنها وبالتدابیر المتخذة وذلك كتاب

 

 المتعلق بنظام الانتخابات السالف ذكره. 21/01رقم العضوي  من القانون 13/ انظر المادة 1

 المتعلق بنظام الانتخابات 21/01رقم العضوي  من القانون .02فقرة  12/ أنظر المادة 2
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أن یمتنع عن ب عون المكلف بالعملیات الإنتخابیةفالسلطة المستقلة تفرض رقابتها على ال 

كل سلوك أو تصرف من شأنه المساس بصحة وشفافیة الاقتراع وعلى آداء عمله 

 .2فافةوشكما تضمن كافة الشروط لممارسة المواطنین حق الانتخاب بصفة حرة  ،1بمصداقیة

فصلاحیة التدخل التلقائي التي منحها المشرع للسلطة المستقلة عامة ولرئیسها خاصة  

بتوقیعه على محاضر مداولات السلطة المستقلة وضمان تبلیغها ومتابعة تنفیذها وكذلك 

ضمان صحة نتائج العملیات الانتخابیة ومدى مطابقتها للنصوص التشریعیة والتنظیمیة 

یط الضوء على من یسعى إلى عرقلة العملیة الانتخابیة وبالتالي من شأنها تسل  .3المحینة

 ثبات ومكتملة الأركان.عن فاعلها فتصبح الجریمة سهلة الإالكشف 

 إن المشرع الجزائري إتجه إلى إستحداث السلطة الوطنیة المستقلة صلاحیة الإخطار: 

ظام الانتخابي وترقیة النللانتخابات التي تتكفل بتجسید وتعمیق الدیموقراطیة الدستوریة 

المؤدي للتداول السلمي والدیموقراطي على ممارسة السلطة وتحتكم لمبدأ سیادة الشعب عن 

والملاحظ  حیث مكن لها المشرع بالإضافة ، 4طریق انتخابات حرة ونزیهة، تعددیة وشفافة

 نیهنا هو تكاثف الجهود من قبل كامل الفاعلین في العملیة الانتخابیة من مترشح

  

 المتعلق بنظام الانتخابات السالف ذكره 21/01رقم  العضوي من نفس القانون 11أنظر المادة /1

 المتعلق بنظام الانتخابات. 21/01رقم العضوي  من نفس القانون 15نظر المادة / أ2

 المتعلق بنظام الانتخابات 21/01رقم العضوي  من نفس القانون 31فقرة أخیرة والمادة  30نظر المادة /أ3

, 02زائر العدد ,جامعة باتنة, الج "للإنتخابات في الجزائر النظام القانوني للسلطة الوطنیة المستقلة"سلیماني لخمیسي  / 4
 .723ص ,  2020سنة
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وناخبین وأحزاب سیاسیة لأجل الوصول إلى نتائج ذات مصداقیة والنهوض بالانتخاب كآلیة 

مستویات الدیموقراطیة، فهي عملیة متكاملة ومتناسقة بین السلطة المستقلة للوصول لأعلى 

 والسلطات العمومیة للوقوف في وجه من أراد التلاعب بالانتخابات ونتائجها.

صلاحیات السلطة المستقلة في إعداد تقاریر وتحقیقات حول الجرائم : الفرع الثاني

 الانتخابیة:

وطنیة المستقلة للإنتخابات صلاحیات إجراء تحقیقات أعطى المشرع الجزائري للسلطة ال

 .وإعداد تقاریر تخص العملیات الانتخابیة والاستفتائیة

الذي یعتبر شرط  ، 1دون الإخلال بواجب التحفظ والحیادصلاحیتها في إجراء تحقیقات: 

واجب التقید به بالنسبة لأعضاء السلطة المستقلة یستقبل مجلس السلطة المستقلة 

وكذا الطعون الواردة من الأحزاب ،  2الإحتجاجات المتعلقة بالعملیة الانتخابیة والاستفتائیة

السیاسیة، المترشحین والناخبین وتقوم بإجراء تحقیقات فیما إذا كانت ترتقي هاته الأفعال 

فإنها تخطر السلطة العمومیة إلى جرائم إنتخابیة وفقا لإختصاصها وإذا كانت كذلك 

 21/01على خلاف القانون العضوي رقم  ابشأنه متابعة الإجراءات القانونیةالمختصة ل

المتعلق بنظام الانتخابات الذي تناول صلاحیات التحقیق للسلطة المستقلة بصورة مقتضبة 

حیث اكتفى بتلقیها الطعون الواردة من الأحزاب السیاسیة وكذا المترشحین والناخبین 

الة وجود خلل دون توضیح لبقیة الإجراءات في التحقیق, وإخطارها السلطة العمومیة في ح

 المتعلق بالسلطة المستقلة الوطنیة للإنتخابات السابق قد  19/07فإن القانون العضوي رقم 

 

 المتضمن قانون الانتخابات السابق ذكره. 21/01رقم العضوي من القانون  41أنظر المادة / 1

 المتضمن قانون الانتخابات السابق ذكره. 21/01رقم العضوي من القانون  05فقرة  26/ انظر المادة 2
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 أو المستقلة السلطة رئیس یعین الإخطار إیداع بعدأسهب في تبیان إجراءات التحقیق ف

 بالملف، المتعلقة والوثائق المعلومات جمع یتولى مقررا عضوا الحالة حسب يالولائ المنسق

 سلطة أو شخص أي من التحقیق في منتجة یراها معلومة أي طلب أو سماع یمكنه كما

 على الحالة حسب یعرضه تقریرا المقرر العضو یحرر ذلك من الانتهاء وبعد ،هیئة أو

 للسلطة الداخلي النظام من 41 المادة حسب وهذا المعنیة، المندوبیة أو السلطة مكتب

 .للانتخابات المستقلة الوطنیة

 استدعاء على بناء یجتمع المندوبیة أو السلطة مكتب أن النظام نفس من 42 المادة وتنص
 فورا یفصلو  التلقائي، التدخل أو الإخطار موضوع في للفصل منسقها، أو رئیسها من

 .ذلك المعاینة أو الإبلاغ أو الإخطار طبیعة ضيتقت عندما

 اختصاصهما ضمن تدخل التي المسائل في المندوبیة أو المستقلة السلطة مكتب یفصل كما

 التساوي حال وفي الأغلبیة، بموافقة نافذة قراراتهما وتكون أعضائهما، أغلبیة بحضور
 لفانویك علیها، المصادق القرارات یوقعان كما مرجحا، المنسق أو الرئیس صوت یعتبر

  .مناسبة وسیلة بأي المعنیةطراف  الأ كلل وتبلیغها بتنفیذها

السلطة المستقلة أمام القضاء بخصوص التصرفات الإداریة كما أن الرئیس هو الذي یمثل 

 . 1والمدنیة

 

 

 

 المتضمن قانون الانتخابات السابق ذكره. 21/01رقم العضوي من القانون  05فقرة 30أنظر المادة /1
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فنجد هناك توافق وتناسق بین السلطة المستقلة والقضاء حول إثبات الجرائم الانتخابیة 
فالأولى كأنها تجري تحقیق أولي في التجاوزات الملاحظة والثاني لجهاز قضائي یبرز 

 المفعول.الحجة ویصدر العقوبات المقررة وفقا للقوانین الساریة 
 

ا د التقاریر من الوسائل الهامة التي تعتمد علیهیعتبر إعداصلاحیتها في إعداد التقاریر: 

السلطة المستقلة أثناء تنظیمها للعملیة الانتخابیة إذ یقوم رئیس السلطة المستقلة بإعداد 

 العملیات الانتخابیة والإستفتائیة ویقوم بنشره لتتم المصادقة علیه من تقریره الخاص حول

 . 1قبل المجلس

ع الأطراف وتنشرها وسیلة ضغط قویة ضد جمی السلطة المستقلة وتعتبر التقاریر التي تعدها 

  ,داقیةفي مزیدا من الشفافیة والمصیض وهو إجراء, التي تحاول التلاعب بالعملیة الانتخابیة

في  وتفصل, بعض حیثیات التجاوزات التي حصلت إذ یمكنها أن تكشف للرأي العام

اریر تزیح الغبار حول الملابسات التي قد كما أن هذه التق  2الإجراءات التي تم إتخاذها

ة من لتشكیك خاصلعادة ما تكون مناسبة للإشاعات و  والتي الانتخابیة،تعتري العملیة 

 .  الأطراف الخاسرة المشككة في صحة النتائج النهائیة

 

 

 

 المتضمن قانون الانتخابات السابق ذكره. 21/01رقم العضوي من القانون  11فقرة  30/ انظر المادة 1

 .60توفیق, المرجع السابق ص بوقرن, انظر /2
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المبحث الثاني: المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الانتخابیة والعقوبات المقررة 

 لها

 :وتقسیمتمهید 

هدافها أیسهم في إرتكاب الجرائم الانتخابیة أي من یشارك في إعاقة سیرها ومنع تحقیق      

شروعیة معد أو عدة أطراف سواءا بإرتكابهم للجرائم والمخالفات التي تؤدي إلى فشلها , 

  . 1نتائجها وآثاره

یتمثل هؤلاء الأطراف في الناخب صاحب الحق و المحرك الأساسي للعملیة الانتخابیة 

والمتحمل لواجب ممارسة الوظیفة الانتخابیة من ناحیة أولى, ومن ناحیة ثانیة في شخص 

المتطلع إلى شغل أحد المقاعد النیابیة أو المنصب السلطوي المتباري حولها، كما المترشح 

مسیطر على كافة مقدرات الإجراءات الضابطة لسیر العملیة الانتخابیة یعد رجل الإدارة ال

وكذلك  2إعلان النتائج النهائیة للإنتخابمنذ لحظة القید في الجداول الانتخابیة إلى تاریخ 

سواء إقترف الجرم لنفسه أو في الشخص الطبیعي الذي له مصلحة من وراء ذلك مرجوة 

إذا ما  الذي یسأل, أو الشخص المعنوي عن فعل الغیر) لمصلحة الغیر(المسؤولیة الجزائیة

كونهم هم  تخرج عن هؤلاء ,فالمسؤولیة الجزائیة تبعا لذلك لاتوافرت فیه جملة من الشروط 

 على المسؤولون

 دار النهضة ,المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة للناخبین والمرشحین ورجال الإدارة,مصطفى محمود عفیفي / 1

 .15,ص  2002العربیة , القاهرة 

مصطفى محمود عفیفي" نظامنا الانتخابي في المیزان" بحث تحلیلي مقارن لنظام الانتخاب العام في مصر ودور كل / 2

، مكتبة سعید رأفت، جامعة عین شمس، 1984الناخب والمرشح والادارة في تسییر العملیة الانتخابیة في ظل مایو  من

 .125الى  121، ص 1984
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لمرتكبي  جزائيوكذا العقوبات التي أقرها المشرع ال إفساده نجاح الإستحقاق الانتخابي أو

عن نهما مالمبحث إلى مطلبین نتحدث في الأول  إرتأینا تقسیم هذاهذه الجرائم وعلیه 

 .المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الانتخابیة وفي الثاني عن العقوبات المقررة لهته الجرائم

 المطلب الأول: المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الانتخابیة

 الفرع الأول: المسؤولیة الجزائیة لأطراف العملیة الانتخابیة

 المسؤولیة الجزائیة للناخبین:-

أحد لقید إسمه ب قانونا،یقصد بالناخب المواطن الذي توافرت فیه الشروط المحددة      

الجداول الانتخابیة والذي یتمتع بموجب ذلك القید بالحق في التصویت والإدلاء بالرأي في 

الانتخابات والاستفتاءات التي یتم تنظیمها في الدولة المنتمي إلیها بجنسیته ودون أن یتوافر 

وتقوم  ، 1بحقه أي مانع جنائي أو غیر جنائي یحول دون تمتعه بممارسة حقوقه السیاسیة

صلیا أو أالمسؤولیة الجزائیة للناخب عما یرتكبه من جرائم انتخابیة سواءا بصفته فاعلا 

 وتمتد مسؤولیته فتشمل القید في الجداول الانتخابیة, و جنحة أو مخالفةأشریكا في جنایة 

 دون وجه حق إما لوجود إحدى حالات الحرمان أو عدم الإستحقاق للقید المقررة قانونا, أو

سبب صدور أحكام الإدانة جنائیا في الجرائم المحددة بنصوص قانون العقوبات أو التصویت 

مع علم الناخب أن إسمه قید في الجدول الإنتخابي بغیر حق أو التصویت بإنتحال إسم 

 . 2الغیر

 السالف ذكره. المتعلق بنظام الانتخاب 21/01من القانون العضوي رقم  52 ,51, 50, انظر المادة/1 

 السالف ذكره. المتضمن قانون الانتخاب 21/01من القانون العضوي رقم  278,279,284,285انظر المواد/ 2
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 المسؤولیة الجزائیة للمرشحین:-

ضلا ف الناخب،كل شخص توافرت فیه الشروط الخاصة بإكتساب صفة  1یقصد بالمرشح  

إلى طائفة مكملة ومشددة من الشروط الشكلیة والموضوعیة الإیجابیة أو السلبیة اللازمة 

له عن سلطاتها العامة من جانب آخر, والذي لالضمان ولائه للدولة , من جانب وإستق

  2یخوض المنافسة للفوز بعضویة السلطة التشریعیة أو المحلیة أو لرئاسة الدولة

وفي نفس الوقت ناخب فإن  ن كل مرشح هو بالضرورةوتأسیسا على قاعدة أ

المسؤولیة الجزائیة للمرشح بشاًن ما یأتیه من جرائم انتخابیة هي من قبیل المسؤولیة الواسعة 

والمشددة والمتسعة بصفته ناخبا في المقام الأول أو بصفته مرشحا في المقام الثاني. وتقوم 

المجرم وقد حدد المشرع الجرائم التي یرتكبها الجریمة بمجرد ثبوت الركن المادي للفعل 

المرشح في جملة من النصوص العقابیة فنجد جریمة الترشیح القائم على الغش أو جریمة 

أو الجرائم المتعلقة بشكل وأسلوب  لها،الدعایة الانتخابیة خارج النطاق الزمني المحدد 

 . 3الدعایة الانتخابیة

 

 

المرشح بأنه "المواطن ذكرا كان أو أنثى الحامل لصفة الناخب والبالغ السن المتطلبة یعرف الدكتور یوسف وهابي / 1

قانونا والخالي من موانع الأهلیة الانتخابیة والذي أودع للسلطة المختصة تصریحا بالترشیح بصفة فردیة أو ضمن لائحة 

شیحه" من المحكمة المختصة یقضي بقبول تر مرشحین, وتسلم وصلا نهائیا بهذا الإیداع, أو الصادر لفائدته حكم نهائي 

 .وأضاف صاحب التعریف الجنسیة المغربیة للمواطن , كونه مغربي الجنسیة

 .المتعلق بنظام الانتخابات من نفس القانون العضوي 200, 184انظر المواد / 2

 .المتعلق بنظام الانتخابات ، من نفس القانون العضوي306,307, 305, 302, 294,300انظر المواد/ 3
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 المسؤولیة الجزائیة لرجال الإدارة:-

ییر إجراءاتها لتسد إلیه مهام العملیة الانتخابیة المتطلبة الإعتماد على طاقم بشري تسن

وبالتالي  ،بیة إلى غایة الإعلان عن نتائجهامنذ البدء في قید الناخبین في الجداول الانتخا

هو" كل من یشارك في الإعداد أو التسییر لإجراءات العملیة فإن المقصود برجل الإدارة 

 ااءمن لحظة القید بالجداول الانتخابیة، وإنته االانتخابیة وبموجب صفته الوظیفیة إبتداء

 .بإعلان نتائجها النهائیة

یشمل مدلول رجل الإدارة وفقا للتعریف المذكور آنفا كل من یسهم من العاملین في الدولة   

لطتها التنفیذیة والقضائیة في الإعداد والتجهیز والتسییر للعملیة الانتخابیة إلى بكل من س

حین إتمام إعلان نتائجها النهائیة ممثلین في كل من القضاة والعاملین بالدولة عامة ووزارة 

ویتحمل المسؤولیة الجزائیة كل من إرتكب الجریمة أو ساهم ,   1الداخلیة على وجه خاص

 أو راع وقد یرتكب جریمة الاخلال بالإقت واءا بصفته فاعلا أصلیا او شریكافي إرتكابها س

  2متناع لقرار تسخیرهالإ الإمتناع عن تسلیم قائمة الناخبین أو

 عن فعل الغیرو  لشخص المعنويلالمسؤولیة الجزائیة  الفرع الثاني:

فرنسي حیث الیرجع تكریس المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر إلى الاجتهاد القضائي 

 حرص على تقریر هذا الأساس للمسؤولیة الجزائیة التي تشكل خروجا على المبدأ العام الذي

 

ویندرج في عداد رجال الادارة أعضاء مكاتب التصویت والذین یسخرون بقرار من الوالي من بین الناخبین المقیمین / 1

 الولایة في اقلیم

 المتعلق بنظام الانتخابات القانون العضويمن نفس    296,299, 286انظر المواد / 2
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یحكمها المتمثل في شخصیة المسؤولیة والعقوبة، ثم جاء التشریع للأخذ بها في نطاق 

زائیة عن المسؤولیة الجالمبدأ العام للقانون الجنائي لا یعرف و ، لاستثنائيضیق لطابعها ا

 المقارنة نص عام یقرر هذهفعل الغیر إذ لا یوجد في القسم العام من قوانین العقوبات 

المسؤولیة أو یحدد ضوابطها ولكن وردت تطبیقات في هذه القوانین والقوانین المكملة لها 

ارها خروجا ,ورغم إعتب فعل الغیر یذكرها الفقه على أنها تطبیقات للمسؤولیة الجزائیة عن

بإعتبار  مجتمعالمسؤولیة الجزائیة إلا أن هذا الخروج تقتضیه مصلحة العن مبدأ شخصیة 

أن العقاب لا یكون رادعا وفعالا في تلك الحالات إذا إقتصر على من إرتكب الجریمة 

فحسب، وإنما یتعین أن ینال كذلك من كان له دور في الإشراف والرقابة على سلوك 

إن تهدیده فمرتكبها، لأنه صاحب المصلحة في هذا السلوك والمستفید منه أیضا، ومن ثم 

وتتطلب لقیام هاته المسؤولیة شروط  .1ه على الحیلولة دون وقوع الجریمةبالعقاب یحمل

  صها من النصوص القانونیة والأحكام القضائیة أن ترتكب الجریمة من طرف التابع,نستخل

  وأن یرتكب الرئیس الخطأ .

 :المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي-

دور فعال ب الجماعات والكیانات التي تقومإن التطور الهائل في مجال الصناعة وتزاید      
بل وحتى في المجال السیاسي، فضلا عن سبق  في المجالین الإقتصادي والإجتماعي

إعتراف القانون المدني والتجاري لهذه الجماعات والكیانات بالشخصیة الحقیقیة مما لا مجال 
شخصیة ا نعترف لها بالللإعتراض عن تقریر المسؤولیة الجزائیة لهذه الكیانات طالما أنن

 الحقیقیة.

 

الجرائم الانتخابیة دراسة مقارنة" أطروحة دكتوراه في العلوم الجنائیة , المسؤولیة الجزائیة عن " طیفوري زواوي,/1
 ,69,ص  2015/2016جامعة سیدي بلعباس , 
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 كما أن الشخص المعنوي له وسیلة تعبیر وإرادة جماعیة وقدرة على العمل وبالتالي یمكنه
 إرتكاب الخطاً وتحمل مسؤولیته.

هذا ومن جهة أخرى فإن تنوع العقوبات التي یمكن توقیعها على الشخص المعنوي من 
  1وحل لا یشكل عائقا أمام معاقبته غرامة ومصادرة وإغلاق

 المطلب الثاني: العقوبات المقررة للجرائم الانتخابیة:

 ول: العقوبات السالبة للحریةالفرع الأ 

العقوبة هي الجزاء الذي یقرره المشرع ویوقعه القاضي على من تثبت مسؤولیته في      

جریمة، وتتمثل في إیلام الجاني بالإنقاص من بعض حقوقه الشخصیة وأهمها الرتكاب إ

الحق في الحیاة والحق في الحریة وتتمثل العقوبة في إیلام الجاني بالإنقاص من بعض 

الحیاة والحق في الحریة، وبالتالي فقد جعلها القانون  حقوقه الشخصیة وأهمها الحق في

 للمعنيأحدثه الجاني، وبذلك یسمح  محددة على أساس الاضطراب الاجتماعي الذي

العام على حد سواء معرفة ما ینتظر من یقدم على مثل هذا العمل كما یسمح  والرأي

 دة إحدىالمجسالشرعیة  بتحدید حقوق وواجبات الكل بوضوح ودقة. وذلك كله إعمالا لمبدأ

مقتضیاته ضمن المادة الأولى من قانون العقوبات التي نصت على أنه لا جریمة ولا 

 .عقوبة ولا تدابیر أمن بغیر قانون

ویقصد بالعقوبات السالبة للحریة تلك العقوبات التي یقتضي تنفیذها وضع المحكوم 
 ا في مكان مخصص للاعتقال لحرمانه من حریته وهي في التشریع الجزائري السجن هعلیه ب

 

لقد إعترف المشرع الجزائي بمساءلة الشخص المعنوي جزائیا وناقشها في الباب الاول مكرر من قانون العقوبات. تحت /1
 . 3مكرر إلى مكرر  18إسم العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنویة من المادة 
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 .2ویصف التشریع المصري إلى ذلك الأشغال الشاقة بنوعیها ، 1والحبس

هذا وقد صنف المشرع الجزائري العقوبات حسب جسامة الفعل المرتكب (جنایة أو جنحة 

أولاها كعقوبة ، 3أو مخالفة)، والعقوبة الجزائیة المحددة قانونا تصدر في شكل صورتین

من العقوبات أو الآثار الجزائیة المرتبطة بها أي أصلیة منفردة غیر مقترنة بأي نوع آخر 

العقوبة الأصلیة فحسب، والصور الثانیة تتمثل في صدور العقوبة عن القاضي المختص 

 . یمكن توضیحها على النحو الآتي:4وتكون مصحوبة بعقوبة تكمیلیة

ما  ، 1 نایةجللجرائم الانتخابیة التي توصف بأنها  السالبة للحریة بالنسبة للعقوبات  •

نص علیه المشرع الانتخابي بخصوص جرائم إتلاف الصندوق المخصص للتصویت 

والتي قد توصف بالجنایة إذا ما اقترنت ببعض الظروف المشددة (إذا ما اقترن فعل 

الاتلاف بعنف أو في حالة إرتكابه من قبل مجموعة من الأشخاص) حیث تكون 

 سنوات إلى) 10(عشر  العقوبة المقررة المشددة للجریمة السجن من

 

المتضمن قانون العقوبات المعدل  11/06/1966المؤرخ في  66/156الأمر رقم الفقرة الثانیة من  05نصت المادة / 1

  :يما یلعلى  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06القانون رقم والمتمم بموجب 

 العقوبات الأصلیة في مادة الجنح هي:... 

 .791, ص  1979, القاهرة, 4دار الفكر العربي , ط  ,القسم العام من التشریع العقابي ,مبادئرؤوف عبید عبد ال/ 2

المتعلق بنظام الانتخابات الصورتین  21/01هذا وقد تضمنت نصوص قانون العقوبات والقانون العضوي رقم / 3
 ,المذكورتین للعقوبة

 المعدل والمتمم قانون العقوبات المتضمن 11/06/1966المؤرخ في  66/156الأمر رقم  من 09أنظر المادة  /4

 المتعلق بنظام الانتخابات السالف ذكره. 21/01من قانون رقم  298و 297انظر المواد  /5
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سنة وكذلك من قام بنزع صندوق الاقتراع من مكانه المحتوي على ) 20(عشرین 

یتم فرزها إذا ما اقترن بنفس ظروف تشدید الجریمة الأصوات المعبر عنها والتي لم 

 ) سنة.20) سنوات إلى عشرین (10السابقة تصبح جنایة عقوبتها من عشر (

جزائري فقد حدد له المشرع ال جنحةبالنسبة للجرائم الانتخابیة التي توصف بأنها  •

قوبات عنظام عقوبات أصلیة یراوح بین العقوبة السالبة للحریة منفردة أحیانا، وال

المالیة فقط أحیانا أخري، والعقوبتین معا في أحیان كثیرة فبخصوص تطبیق العقوبات 

المالیة كعقوبة أصلیة وحیدة دون ارتباطها بالعقوبة السالبة للحریة فهو ما جاءت به 

حیث تراوحت  01/ 21من القانون العضوي رقم 309و311و 304أحكام المواد 

دج  2.000دج والغرامة من  800.000إلى دج  400.000الغرامة مرتین من 

 دج. 20.000إلى 

وأخیرا فإنه وبالنسبة للصورة الغالبة للعقوبات الأصلیة المقررة للجرائم الانتخابیة ذات 

دون أن ،  1الوصف جنحة فهي تلك الني جمعت بین العقوبة السالبة للحریة والعقوبة المالیة

 :حیث یمكن تحدید مقدارها على النحو الآتي 21/01العضوي رقم من القانون  276ننسى أحكام المادة 

دج إلى  6.000وبغرامة من  )6أشهر( أیام إلى ستة) 5(الحبس من خمسة * 

 دج.  60.000

 

 

 305و 303و302و 301و 300و  299، وكذا المواد  1فقرة  297إلى  278من( المواد  / أنظر1

 المتعلق بنظام الانتخابات السالف ذكره. 21/01من القانون العضوي رقم  ) 308و 307و 306و
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 200.000دج إلى  40.000أیام إلى شهرین وبغرامة من ) 10(الحبس من عشرة*

 دج

 30.000دج إلى  3.000وبغرامة من ) 1(أشهر إلى سنة ) 3(الحبس من ثلاثة *  

 دج.

دج إلى  4.000سنوات وبغرامة من ) 3(أشهر إلى ثلاث ) 3(الحبس من ثلاثة *  

 دج 40.000

دج إلى  6.000سنوات وبغرامة من ) 3(أشهر إلى ثلاث ) 3(الحبس من ثلاثة  *

 دج  60.000

 200.000دج إلى 50.000وبغرامة من ) 1(أشهر إلى سنة ) 6(*الحبس من ستة 

 دج

 30.000دج إلى  3.000وبغرامة من ) 2(أشهر إلى سنتین ) 6(الحبس من ستة  *

 دج

دج إلى  6.000سنوات وبغرامة من ) 3(أشهر إلى ثلاث ) 6(*الحبس من ستة 

 دج 60.000

 40.000دج إلى  4.000سنوات وبغرامة من ) 3(إلى ثلاث ) 1(*الحبس من سنة 
 دج.

دج إلى  4.000سنوات وبغرامة من ) 5(إلى خمس ) 1(الحبس من سنة *  
 دج. 200.000
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دج إلى  50.000سنوات وبغرامة من ) 5(إلى خمس ) 2(لحبس من سنتین *ا
 دج. 200.000

دج إلى  200.000سنوات وبغرامة من ) 10(إلى عشر ) 2(الحبس من سنتین * 
 دج. 1.000.000

دج 100.000سنوات وبغرامة من ) 10سنوات إلى عشر() 5(الحبس من خمس * 

 1دج. 500.000إلى 

 الفرع الثاني : العقوبات المالیة والتكمیلیة

 أدناه:المبین إذ جاء فیها نص الغرامات على النحو  2:المالیةبالنسبة للعقوبات *    

 دج. 20.000إلى  2.000غرامة من  •

 دج. 50.000إلى  20.000غرامة من  •

 دج. 500.000إلى  100.000غرامة من  •

 دج. 400.000إلى  200.000غرامة من  •

 دج. 800.000إلى  400.000غرامة من  •

 

 305و 303و302و 301و 300و 299وكذا المواد  ،1فقرة  297إلى  278من انظر احكام المواد/1

 المتعلق بنظام الانتخابات السالف ذكره 21/01من القانون العضوي رقم  276و308و 307و 306و

المتعلق بنظام  21/01من القانون العضوي رقم  311و 309و304و 303و 292و 290فقد نصت علیها المواد / 2

  السالف ذكرهالانتخابات 
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بخصوص تطبیق العقوبات المالیة كعقوبة أصلیة وحیدة دون ارتباطها بالعقوبة  أما •

 800.000دج إلى  400.000حیث تراوحت الغرامة مرتین من ، 1السالبة للحریة

 دج. 20.000دج إلى  2.000دج والغرامة من 

تجدر الإشارة في الأخیر إلى أنه ورغم التعدیلات العدیدة لقانون العقوبات، وكذا وجود     

قانون خاص یتعلق بنظام الانتخابات وتضمنه أحكاما جزائیة لمختلف الجرائم الانتخابیة إلا 

من قانون العقوبات وذلك  106أنه یوجد حكم فرید من نوعه في تبیان العقوبة حددته المادة 

 لجریمة شراء وبیع الأصوات بمناسبة إجراء الانتخابات بغرامةبالنسبة 

تساوي ضعف قیمة الأشیاء المقبوضة أو الموعود بها. وهي عقوبة صعبة التطبیق لاسیما 

عندما لا یتم تحدید قیمة هذه الأشیاء خلال مرحلة التحقیق بشأن هذه الجرائم، ثم كیف یتم 

ط على تصریحات الأطراف، وبالتالي قد یكون تحدیدها ومن الجهة المختصة أم یعتمد فق

في ذلك مساسا بمبدأ الشرعیة إذا توسع القضاء في تفسیر عبارة تحدید قیمة الأشیاء 

المقبوضة أو الموعود بها لاسیما أن ذات المادة لم تقرر عقوبة سالبة للحریة یمكن للقضاء 

 .الجاني الحكم بها ضد

من العقاب فقد نص المشرع على عذر واحد معفي  فةأما بالنسبة للأعذار المعفیة والمخف

من العقاب وهو الذي یتعلق أساسا عمن ساهم في مشروع جریمة الرشوة الانتخابیة ثم یقدم 

رتكابها ا خدمة للمجتمع بأن یبلغ الجهات الإداریة أو القضائیة المختصة عن الجریمة المزمع

أو عن هویة المتورطین فیها، ولقاء هذه الخدمة یرى المشرع أن یكافئ المبلغ عن الجریمة، 

 المتعلقة بجریمة الرشوة الانتخابیة بجمیع صورها  3فقرة  300وهو ما نصت علیه المادة 

 

 المتعلق بنظام الانتخابات السالف ذكره 21/01من القانون العضوي رقم  309و311و 304أحكام المواد  / أنظر1
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 والتي نصت على أنه یعفى من العقوبة المقررة لهذه الجرائم كل من ارتكب أو شارك في 

ارتكاب الأفعال المنصوص علیها في هذه المادة الذي یقوم قبل مباشرة إجراءات المتابعة 

 ضائیة بها.بإبلاغ السلطات الإداریة أو الق

رة واحدا مخففا للعقوبة وذلك في الفقرة الأخی استحدث المشرع بموجب نفس المادة عذر إكما 

منها التي نصت على أنه تخفض العقوبة للنصف بخصوص الجرائم المنصوص علیها 

ضمن هذه المادة بالنسبة لكل من ارتكب أو شارك في ارتكابها الذي یقوم بعد مباشرة 

 بإبلاغ السلطات الإداریة أو القضائیة بها. إجراءات المتابعة

 التكمیلیة: اتبالنسبة للعقوب-

هي عقوبات تضاف إلى العقوبة الأصلیة والتي تكون إجباریة أو  العقوبات التكمیلیة

منه وتتمثل  9جوازیة وقد نص علیها قانون العقوبات ضمن أحكامه وبین أنواعها في المادة 

 في:

الحجر القانوني المتمثل في حرمان المحكوم علیه من ممارسة حقوقه المالیة، حیث یكون -

یة وأن یتم الأمر بها ضمن منطوق الحكم الجنائي إلزامیا في حالة الحكم بعقوبة جنائ

 مكرر من قانون العقوبات). 9(المادة 

الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة وهي الحقوق التي حددتما المادة -

من قانون العقوبات وتكون وجوبیة في حالة الحكم بعقوبة جنائیة بینما  1مكرر  9

من قانون  14الجنح كما تم الإشارة له ضمن أحكام المادة تكون جوازیة في بعض 

 العقوبات،

تحدید  :ویضاف لها العقوبات التكمیلیة الأخرى التي جاء بها هذا النص المتمثلة في-
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الإقامة، المنع من الإقامة، المصادرة الجزئیة للأموال، المنع المؤقت من ممارسة مهنة 

الصفقات العمومیة، الحظر من إصدار  أو نشاط، إغلاق المؤسسة، الإقصاء من

الشیكات و/ أو استعمال بطاقات الدفع تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع 

المنع من استصدار رخصة جدیدة، سحب جواز السفر، نشر أو تعلیق حكم أو قرار 

 الإدانة.

 102ن لمواد موبالرجوع للأحكام المحددة للجرائم الانتخابیة سواء تلك التي جاءت بها ا

المتعلق  21/01من قانون العقوبات أو تلك التي جاء بها القانون العضوي رقم  106إلى 

 بنظام الانتخابات فیمكن تبیان العقوبات التكمیلیة التي قررها المشرع على النحو الآتي:

 بالنسبة للجرائم الانتخابیة المنصوص علیها ضمن قانون العقوبات:.  1

ح وحق الانتخاب لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الترشالحرمان من حق  -

  1الأكثر

على الأقل وخمس الحرمان من حقوق المواطن ومن كل وظیفة أو مهنة عامة لمدة سنة -

 .سنوات على الأكثر

بالنسبة للجرائم الانتخابیة المنصوص علیها ضمن القانون العضوي المتعلق بنظام .  2

 :21/01الانتخابات رقم 

 سنوات على ) 5(على الأقل وخمس ) 2(الحرمان من ممارسة الحقوق المدنیة لمدة سنتین -

 

المتضمن قانون  1966 - 06 - 08المؤرخ في  156 - 66من الأمر رقم 106و  105و 102أنظر المواد / 1

 العقوبات المعدل والمتمم



 الفصل الثاني: الأحكام الإجرائیة في الجرائم الإنتخابیة 
 

64 
 

  .1الأكثر

سنوات على ) 5(على الأقل وخمس ) 1(الحرمان من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة -

  .2الأكثر

 .سنوات ) 5(الحرمان من حقوقه المدنیة أو حق الترشح لمدة لا تتجاوز خمس - 

 .سنوات ) 5(الحرمان من حق التصویت وحق الترشح لمدة لا تتجاوز خمس -

 . 3سنوات على الأكثر) 6(الحرمان من حق التصویت وحق الترشح لمدة ست  -

خلال نصوص المواد أعلاه أن المشرع الجزائري لم یضع نظاما ثابتا في والملاحظ من 

تحدید العقوبات التكمیلیة المقررة للجنح المنصوص علیها ضمن هذا القانون العضوي، 

حیث ینص تارة على الحرمان من الحقوق المدنیة، وحق الترشح أو الانتخاب تارة أخرى، 

، كما إستعمل مصطلح حق التصویت بدلا من أو الحرمان من حق الترشح والانتخاب معا

 حق الانتخاب رغم أنه یقصد بهما المعنى ذاته.

 كما أن المدة المحددة لتطبیق العقوبات التكمیلیة المنصوص عنها لم تكن بالنظام نفسه

 

  

المتعلق بنظام الانتخابات السالف  21/01من القانون العضوي رقم  21/01من القانون العضوي  282المادة / أنظر 1

 .ذكره

 .المتعلق بنظام الانتخابات السالف ذكره 21/01من القانون العضوي رقم  295المادة / أنظر 2

 المتضمن نظام الانتخابات السابق ذكره. 21/01 رقم من القانون العضوي 311/296/304أنظر المواد / 3
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فمرة تم تحدید الحد الأدنى بسنتین على الأقل مع حد أقصى قدره خمس سنوات على 

الأكثر، وفي أخرى كان الحد الأدنى سنة على الأقل، وفي الحالات المتبقیة تم تحدید الحد 

الأقصى بمدة لا تتجاوز خمس سنوات، بل تجاوز الحد الأقصى المحدد للحضر من ممارسة 

مدة لا تزید عن خمس سنوات المنصوص عنه ضمن القواعد الحقوق الوطنیة المحدد ب

 من قانون العقوبات. 14العامة والمحددة بالمادة 

لم یتطرق هذا القانون ولا الاجتهادات القضائیة إلى مسألة تحریك الدعوى العمومیة من 

الناخبین أمام القضاء، وعلیه وجب الرجوع إلى القواعد العامة لاسیما في ظل  فر ط

أنه یجوز للطرف المدني أن یحرك الدعوى العمومیة  منه على  1رالتعدیل الأخیر مكر 

ائم خب مقید اسمه في أحد القو وبالتالي حق لكل نا القانون،وفقا للشروط المحددة في هذا 

الانتخابیة تحریك الدعوى العمومیة والإدعاء بالحق المدني عما یتم اقترافه من جرائم 

انتخابیة داخل الهیئة الانتخابیة التي ینتمي إلیها، ومن بین ما أقرته محكمة النقض 

رائم جالفرنسیة من مبادئ مظهر الاستقلال الذي یتمتع به القضاء الجنائي بصدد ال

الانتخابیة وإقرار المسؤولیة الجزائیة عنها حیث یكون للقاضي الجزائي الحریة الكاملة في 

رتباط بین الجریمة الانتخابیة محل النظر أمام أن الإنظر ما یرفع أمامه من قضایا، ذلك 

القاضي الجزائي وبین الدعاوي الأخرى المرفوعة أمام القاضي الجزائي نفسه أو أمام غیره 

 . 2القضاة لا تمثل عائقا له للنظر والفصل فیها من

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  1966/ 06/08المؤرخ في  155- 66الأمر رقم من  أنظر المادة الأولى/ 1

 .2017 سنة 20لرسمیة عدد ا لجریدةا،  2017-03-27لمؤرخ في ا 07-17ون نلقااالمعدل والمتمم بموجب 

الجرائم الإنتخابیة بین البعدین الدولي والوطني ومقومات تحقیق النزاهة الإنتخابیة , دار الكتاب , بن داود ابراهیم / 2

 . 100 ص, 2013الحدیث , القاهرة , 



 الفصل الثاني: الأحكام الإجرائیة في الجرائم الإنتخابیة 
 

66 
 

مع وجود نوع من التعاون بینهما في سبیل مواجهتهما للغش الانتخابي، فصدور حكم 

جزائي بإدانة شخص ما لارتكابه جریمة انتخابیة لا یلزم القاضي الإداري (قاضي الانتخاب) 

بإلغاء نتیجة الانتخابات عند صدور هذا الحكم بعد انتهاء عملیة الاقتراع، وكذلك الحال 

دانة قبل إبداء قاض الانتخاب رأیه في الطعن المقدم إلیه، فقاضي عند صدور حكم بالإ

الانتخاب یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في تقدیر أفعال الغش ومدى تأثیرها في نتائج 

الانتخابات، فله أن یحكم بصحة الانتخابات إذا وجد أن أفعال الغش لم تؤثر في النتائج، 

 المسؤولیة الجزائیة لمن صدرت منه أفعال الغشفالحكم الجزائي یقتصر أثره على تحدید 

الانتخابي. وبالمقابل فإن إعلان قاضي الانتخاب إلغاء الانتخابات لوجود غش انتخابي لا 

یلزم القاضي الجزائي بإدانة من اقترفه، فالقاضي الجزائي یستقل في تحقیقه وتقدیره لمدى 

بیر القضاء بإلغاء الانتخاب لقیام عدد كتوافر أركان الجریمة الانتخابیة من عدمه، فقد یتم 

 من الناخبین بالتصویت دون استخدام العازل أو الستار الخاص، ومع ذلك فإن هذا التصرف 

لا یشكل جریمة انتخابیة. إلا أنه یمكن إبطال عملیة الاقتراع في حالة ما إذا ترتب على 

 ضي یخص قضیة اتلافالقرار القضائي أثر مباشر على نتائج الإنتخاب أو حكم القا

 .1انونالقهذا الصندوق المخصص للتصویت وهو ما جسده المشرع الجزائري ضمن أحكام 

 

 

لا یمكن بأي حال  التي نصت على أنه: المتعلق بنظام الانتخاب 21/01من القانون العضوي رقم  310/ أنظر المادة 1

من الأحوال إذا ما صدر حكم بالإدانة من الجهة القضائیة المختصة تطبیقا لهذا القانون العضوي، إبطال عملیة الاقتراع 

الذي أثبتت السلطة المختصة صحته إلا أذا ترتب على القرار القضائي أثر مباشر على نتائج الانتخاب أو كانت العقوبة 

 من هذا القانون العضوي. 297ادة صادر تطبیقا لأحكام الم
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نصل في الأخیر إلى أن الشعب هو مصدر السلطة والإنتخابات هي حق المواطن 
الدستوري الذي یكفل له المشاركة في الحیاة السیاسیة ولكي تكون دیموقراطیة لجأ المشرع 

إلى إدراج جملة من النصوص العقابیة إلى جانب النصوص المنظمة للعملیات  الإنتخابي
الانتخابیة حتى تحقق الحمایة للحقوق والحریات السیاسیة للمواطنین، فأي مساس بصحة 
أو سلامة العملیة الانتخابیة یؤدي إلى إهدار الإرادة الحقیقیة للناخبین وإخلالا جسیما 

التدخل التشریعي الجنائي لمواجهة المخاطر الماسة بممارسة لأهمیة نظرا  بالدیموقراطیة.
الحقوق والحریات السیاسیة عموما ، والتمتع بحقي الترشح والانتخاب خصوصا ، وأمام عدم 
كفایة التدخل التشریعي المدني وعجزه عن توفیر الضمانات الكفیلة لمنع مظاهر الانحراف 

ة جد المشرع نفسه ملزما بانتهاج سیاسة جنائیفي الحیاة السیاسیة والغش الانتخابي  ، و 
محددة لحمایته الحقوق والحریات الأساسیة الجدیرة بالحمایة ، وذلك من خلال حصر وتحدید 
الجرائم الانتخابیة على إختلاف أنواعها وأشخاص مرتكبیها وذلك لسیادة القانون وتقریرا 

 للمسؤولیة الجزائیة بشأنها.

ن عناصر البحث وذلك من خلال تفصیل الجرائم الانتخابیة في هذا ما حاولنا تبیانه ضم-
التشریع الجزائري سواء تلك المنصوص علیها ضمن أحكام قانون العقوبات ، أو التي جاءت 

 21/01بها الأحكام الجزائیة المحددة ضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم 
التجاوزات التي تطال عملیات التسجیل في ، بدایة من توضیح  10/03/2021المؤرخ في 

القوائم الانتخابیة سواء تلك المتعلقة بسیرها أو التي تمثل تعرضا للقائمین علیها أو حتى 
التسجیل نفسه، مرورا إلى مرحلة الترشح والحملة الانتخابیة وصولا إلى تحدید الأفعال 

قیة بما فیها نتیجته الحقی والتصرفات التي تخل بمرحلة التصویت ونزاهته والتعبیر عن
التصویت غیر المشروع، وإتلاف صنادیق الاقتراع والتلاعب بأوراق التصویت ومحاضر 
الفرز، والتأثیر على الناخبین بكل وسائل الترغیب والترهیب المادیة والمعنویة غیر 

 رالمشروعة، والتعرض للقائمین على عملیة التصویت بمختلف أعمال التعدي والإهانة وصو 
العنف المختلفة وكذا تبیان الجهة المخول لها الإثبات في الجرائم الانتخابیة وكذلك المسؤولیة 
الجزائیة المترتبة عنها والعقوبات المقررة لها ومن أهم النتائج التي رصدتها في هذه الدراسة 

 المتواضعة نذكر:
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فعالة زائیة كافیة و لا یمكن أن تتحقق الإنتخابات الحرة والنزیهة إلا مع وجود نصوص ج-
, تعمل على حمایة هذه الإنتخابات من كل فعل أو سلوك یؤدي إلى الإضرار العملیة 
الإنتخابیة , إذ أن الحمایة الدستوریة والإداریة للعملیة الانتخابیة تحتاج إلى دعمها بالحمایة 

ء على سلامة االجزائیة , المتمثلة في النص على تجریم الأفعال والسلوكیات التي تمثل إعتد
الانتخابات, وتؤثر على مصداقیتها وصحة نتائجها , حتى تستعید الشعوب ثقتها في 
الممارسة الانتخابیة , وتنخفض نسب العزوف الإنتخابي الذي أصبح هاجسا یخیف ویقلق 

 مختلف الأنظمة السیاسیة في مختلف دول العالم ومنها الجزائر.
عن  وقد تكون سلبیة تتحقق بمجرد التخلف أو الإمتناع الجرائم الإنتخابیة قد تكون إیجابیة-

القیام بعمل أو سلوك من شأنه إلحاق الأذى أو الإضرار بالعملیة الإنتخابیة, على حریتها 
أو نزاهتها أو شفافیتها وصدق نتائجها , في التعبیر عن الإرادة الشعبیة كمصدر لكل 

 .السلطات في الدولة
الجرائم الانتخابیة هي جرائم إیجابیة أي القیام بحركات  تجدر الإشارة ,إلى أن معظم

وسلوكات أو أفعال , تؤدي إلى انتهاك أحد القواعد والمبادئ التي تقوم علیها الانتخابات 
ویتسبب في الإعتداء على سلامة العملیة الإنتخابیة ككل ,أما النظر إلى صفة مرتكبیها 

ي ب من أطراف العملیة الانتخابیة , كالجرائم التفتقسم الجرائم الانتخابیة إلى جرائم ترتك
یرتكبها الناخبون والمرشحون وأعوان الإدارة القائمة على إجراء الانتخابات, وجرائم ترتكب 
من غیر أطراف العملیة الانتخابیة كالمواطنین غیر الناخبین أو غیر المترشحین او حتى 

 توافرت شروط مسؤولیته وأدانته. من بعض الأجانب, وقد یرتكبها الشخص المعنوي إذا
الجرائم الانتخابیة ذات أصناف عدیدة , منها ما یقع على الأشخاص كالإعتداء والعنف -

والتعدي , ومنها ما یقع على الوسائل المادیة كإتلاف صنادیق الاقتراع وأوراق التصویت 
ین بالترغیب ى الناخبومحاضر الفرز, ومنها مایتعلق بنزاهة العملیة الانتخابیة كالتأثیر عل
 أو ما یعرف بالرشوة الانتخابیة أو التزویر أو بیع وشراء الأصوات. 

تنامي ظاهرة العزوف الإنتخابي بالموازاة مع تزاید الجرائم الإنتخابیة وللقضاء على الظاهرة -
 الأولى ینبغي أولا القضاء على الظاهرة الثانیة أو على الأقل الحد منها.

ائري یعاقب على الشروع في الجریمة الإنتخابیة بنفس عقوبة الجریمة إن المشرع الجز -
التامة , ولكن لیس في كل الجرائم الانتخابیة , بل في أربع جرائم فقط مذكورة في نص 
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السالف الذكر وهذا من  21/01من القانون العضوي رقم  279,282,300,302المواد 
تطاولهم وتجرئهم على إنتهاك النظام العام  شأنه أن یؤدي إلى إفلات الجناة , ویساعد على

 للانتخابات بإرتكاب الجرائم والإفلات من العقاب.
المشرع الانتخابي لم یحدد الجهة المختصة بالتحقیق والمحاكمة، كما لم یشر إلى مدة -

التقادم في الجرائم الانتخابیة مما یحتم ضرورة العودة للقواعد العامة في قانون الإجراءات 
 زائیة.الج
كما أن لظاهرة الغش الانتخابي مسبباتها التي قد تتعلق بكل من الجانب التشریعي , أو -

السیاسي أو الإجتماعي فإن لمواجهتها یجب أن تتصل مباشرة بمعالجة تلك المسببات على 
نحو یكفل لها القضاء على تلك الظاهرة أو حتى التخفیف من حدتها كما یتعین أن یكون 

تخابي دوره الهام في محاولة مواجهة ظاهرة الغش الانتخابي أو التخفیف من للمشرع الان
حدته إذ ینبغي علیه سد الثغرات التي یستغلها البعض بقصد المساس بصحة العملیة 

 الانتخابیة.
أما بالنسبة للعمل القضائي فقد احسن المشرع الجزائري عند تكریسه تطبیق مبدأ الإستقالیة -

ن القضاء الإداري فحث بذلك على تكثیف جهود الجهتین القضائیتین القضاء الجزائي ع
الجزائیة والإداریة بمنحها إستقلالیة تتیح لكل جهة قضائیة مجالا مستقلا عن الأخرى في 

 بسط رقابتها على صحة عملیة الانتخاب.
 حسنا فعل المشرع إذ عرف بمصطلح الجریمة الانتخابیة لاسیما مع وجود تشریع انتخابي-

إضافة إلى أن هذا التعریف ینسجم مع مضمون هذه المخالفات ویعطي 21/01خاص 
وكذلك تبیان عناصرها وأركانها مما لایترك للقاضي مجالا  دلالة واضحة وصریحة علیها
 للشك والغموض في التطبیق.

استعمل المشرع مصطلح الجرائم الانتخابیة في الباب الثامن من القانون العضوي رقم -
بدلا من الاحكام الانتخابیة في القانون السابق وحسن فعل لما في ذلك من ردع 21/01

 وترهیب الذي تبعثه هذه العبارة بالنسبة لأطراف أو غیر أطراف العملیة الانتخابیة.
یمة الانتخابیة وذلك یعود إلى الوسائل التقلیدیة التي تستعمل نظرا لصعوبة إثبات الجر -

أثناء العملیة الإنتخابیة فقد حارب المشرع هته الجرائم لاسیما بعد إستعمال الجناة للوسائل 
التكنولوجیة والإتصالات الحدیثة من خلال الولوج إلى عالم الاجرام الانتخابي الالكتروني 
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إلى محاربة الإجرام الإلكتروني لمعاقبة الأفعال الماسة  السریع والخطیر وعلیه إستند
بالمعالجة الآلیة للمعطیات الانتخابیة لكن حبذا لو شدد على هذا الفعل وإعتبره ظرفا مشددا 
لما له من أثر كبیر یفوق بكثیر في خطورته وجسامته على نظام الانتخابات الوسائل 

 التقلیدیة أو الكلاسیكیة.
 وصیات والمقترحات التي سنحاول مناقشتها في بعض النقاط:أما بالنسبة للت

*للقضاء على العزوف الانتخابي لابد على المشرع أن یجد آلیات وضمانات قانونیة 
أكثر فعالیة لتجسید حمایة حقیقیة للعملیة الانتخابیة وفي مقدمتها إعادة النظر في 

رائم وإثرائها فغالبیة الجالنصوص الجزائیة المقررة لحمایة الانتخابات بتدعیمها 
الانتخابیة تعد من قبیل المخالفات والجنح والعقوبات المقررة لها لا تتناسب مع 

 جسامة وخطورة هاته الأفعال والأضرار التي تلحقها.
یجب تجریم الإمتناع عن التصویت , لرفع نسب المشاركة الانتخابیة ومن ثمة *

 التقلیل من فرص الغش الانتخابي.
لى تكامل دور كل من قاضي الانتخاب، والقاضي الجزائي بالإحالة التي *النص ع

 قد تكون من طرف إلى آخر لاسیما ما تعلق بالأفعال الغیر مشروعة.  
 *إستعمال البصمة الإلكترونیة , وذلك لتفادي إنتحال الأسماء وإستغلال تشابهها.

وب أیضا نتخابیة فالمطل*لا یكفي التدخل التشریعي وحده لمواجهة ظاهرة الجریمة الا
أن یتلازم هذا النوع من التدخل مع تطویر المفاهیم السیاسیة المختلفة لكل من رجل 
السیاسة (هذا الإنتماء هو تكلیف ولیس تشریف یمارسه بما یتفق مع مصلحة 
المواطنین وحزبه في إطار من المشروعیة وإحترام حقوق الآخرین)، والمواطن یقتضي 

 سي أن یتفهم دوره وأثره في بناء المجتمع.منه وعیه السیا
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 ملخص
أهم صورة من صور المشاركة في الحیاة السیاسیة, وذلك تكریسا لمبدأ  تلا شك أن الانتخابا

الشعب هو مصدر السلطة, وهو المخول لتفویض سلطته لمن یختارهم للنیابة عنه في ممارستها 
, ومن هذا المنطلق وجب إحاطة العملیة الانتخابیة بمجموعة ضمانات تحفظ لها حسن سیرها 

منذ بدأ المرحلة التحضیریة إلى غایة التصویت ثم الفرز فإعلان النتائج , فالجریمة  تهاونزاه
 ,الانتخابیة تشكل خطرا یهدد المجتمع برمته , كونها تمس البنیان السیاسي والدیموقراطي للدولة

لیة موعلیه وجب تظافر الجهود للوقایة والحد منها , وهذا ما أكده المشرع الجزائري بمرافقته للع
الإنتخابیة في جمیع مراحلها وبتجریمه لكل ما یخل بها سواءا في قانون العقوبات من خلال 

المتعلق بنظام  21/01) أو القانون العضوي رقم 106-102الإطلاع على نصوص المواد من(
 الانتخابات.

 الكلمات المفتاحیة:
 النزاهة. الانتخابیة،الجرائم  الانتخابیة،العملیة  الانتخابات،

Abstract 
There is no doubt that elections is the most important form of 
participating in political life; and this is in accordance with the principle 
of people are the source of power. In addition, who is authorized to 
delegate his authority to those whom he chooses to act on his behalf. 
Based on the logic the election has to be processed with guarantees 
that ensure fairness and integrity starting from the preparation phase 
until voting and screening votes. Then results declaration. Electoral 
crimes is a threat to the whole society. Due to effecting political and 
democratic structure of the state. Therefore, protection and prevention 
is highly required in this case. Moreover, this emphasized by the 
Algerian legislator by accompanying the electoral process throughout all 

the stages, And by criminalizing any violation in the criminal/penal code 
through reviewing the articles (102-106) or the order number 21/01 

which is related to the Algerian elections. 
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